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لعظـيم  اكثیـر  ايسـعنا إلا أن نحمـد االله تعـالى الـذي وفقنـا لإتمـام هـذا العمـل، ونشـكره شـكر  لا
م إلى راحتبالشكر والتقدیر والإ ويطیب لنا في هذا المقام أن نتقدم .فضله وواسع رحمته

، لمـا تحملـه مـن عنـاء وبذلـه مـن جهـد فـي الإشـارف د/إدريس بوزاد .أستاذنا الفاضل الدكتور
ا البحـث، وعلـى الـرغم علـى هـذه المـذكرة ولـم یبخـل علینا بتقديم التوجیهات البناءة لإتمام هذ

مـن كـل المسـؤوليات الملقـاة علـى  عاتقه، إلا أنه أبى أن يخرج هذا العمل فـي الحـدود 
المطلوبـة أكاديمیـا، فلـه كـل الشـكر والامتنـان سائلین االله عز وجل أن یوفقه في مهامه ويسدد 

 .خطاه في خدمة العلم والمعرفة

التقدیر إلى الذین مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة وقدموا لنا كما نتقدم بأسمى آيات الشكر و 
الكثیــر بــاذلین بــذلك جهــودا كبیــرة فــي بنــاء جیــل الغــد، إلــى جمیــع أســاتذتنا الأفاضــل فــي 

كما لا ننسى أن نشكر كل من  .كلیــة الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان میرة
عمال المكتبة في الجامعـة وكـل مـن سـاهم فـي بناء معارفنا العلمية من السنة  ساعدنا من

 .الأولى لغاية الیوم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الإهداء

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ  ارْحَمْهُمَا "الى من ق ال في حقهيما  المولى عز وجل  
 ( سورة الإسراء24الأية ).صَغِیرًا"كَمَا رَبَّيَانِي 

 حفظهما الله ورعاهم وبوأهم ، من الجنة مقعداأمي و أبي    الوالدين الكريمين  الى  

   أختي زوليخة،و أخواتي شريف و كسيلة و سليم و أيمنإلى أعز ما أملك في الوجود 
 و زوليخة ، ليليا ،سيلية ق الي ،نبيلة  سيليةلى كل من رفق اء دربي وصحبتي  إ، 
 صونية سمية، سفيان، و حليم و عادل،  سرباح و لعيب  الى كل من سعدني في هذا العمل 
    هؤلاء    كل  إلىق اسمي سيلية  ت معي لإنجاز هذا العمل الشاق  ت و تعبالتي سهر الصديقة    إلي

 .هذاالعمل  ثمرة  أهدي
 
 
 
 

 معمري اسمهان                                                                                  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 إهداء

 الحمد وشكر لله تعالى علي توفقه و كرمه لي في إعداد هذه المذكرة المتواضعة  
    حرمت نفسها  التي    أميأبي رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و  الي الولدين الكرمين

   امن أجل تعليمي ف أطال الله في عمره  احتي ول ر ووهبتني الحياة و تعبت كثيرا من أج
 واتي سعدوني و سنادوني و شجعوني في إتمام هذا العمل  لتي على ق لبي الالى اخو إ

 ،ياسمين رحمها الله  ،عقيلة،سعدية ،ليندة ،حسيبة  :لامية ,صبيحة,سيهام,إيمانالشاق  
   لرحيم،عثمان ،أحمد ،عبد الرزاق:عبداأخواتى  الى 
 لتى تعبت معي لإتمام هذه المذكرة معمري اسمهانلى الصديقة اإ 
 إلى رفيقة دربي أمال 

 لى كل هؤلاء إهدهم تعبي وثمرة عملي  إ
 
 
 
 

 

 ق اسمي سيلية
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 مقدمة

تختلف مظاهر تدخل الدولة في حياة الأفراد أهمها المرفق العام، وبالنظر لخصائص القانون  
الإداري على اعتبار المرفق العام من موضوعاته الأساسية، تدخل العديد من الفقهاء ورجال القضاء 

 تنظيم أحكامه حسب خصوصية كل دولة، ووفقا للمبادئ الثابتة لتسيير المرفق العام.بهدف 

تشبع حاجات الأفراد في أي دولة من خلال المرفق العام بالموازاة مع كفائتة وفعاليته في تقديم     
عقد الأحسن، أين يرتبط ذلك بالطريق المناسب الذي يعتمد عليه المرفق العام، وأبرزه على الإطلاق 

الامتياز، لذلك سارعت أغلب الدول إلى وضع نظام قانوني لعقد الامتياز بحيث تضمن من خلاله تحقيق 
 الأهداف التي وجد من أجلها.

يميز مفهوم الامتياز من زمن لأخر ومن مكان لأخر ما ينعكس مباشرة على تطور المرفق العام، بحيث 
، أين كان قديما يرتبط بإدارة المرافق الصناعية والتجارية ارتبط ظهور المرفق العام بنشأة المرافق العامة

 من قبل أفراد الدولة.

لكن  la gestion déléguéاستقر مفهوم الامتياز مع ظهور الفكرة التقليدية "الإدارة المفوضة " 
بالمفهوم الواسع، مع تطور المرفق العام بالمفهوم الحديث برزت أراء فقهية انعكست على التشريعات 

 الوطنية التي وضعت تعريف للعقد الامتياز.

معيار المحافظة على حقوق وحريات  العامة علىيستند نجاح عقد الامتياز في إطار تسيير المرافق     
الأفراد، لذلك يبرز وجهه التطبيقي على مستوى الجماعات المحلية، لا سيما وأن التنمية المحلية هي التي 

 ث تنعكس مباشرة منافعه.تهم الأفراد داخل الدولة بحي

تقوم الجماعات المحلية بمختلف الوظائف من أجل تحقيق التنمية المحلية، ولكن هذه الوظائف مكلفة 
 تحتاج إلى موارد بشرية ومادية، لذلك تراهن على عقد الامتياز من أجل تحقيق التنمية المحلية.

تحقيق أهدافها التنموية من مصادره  وفعالية الجماعات المحلية بمدى درجة استقلاليةيمكن قياس  
الأمثل  الاختيارعلى مساعداتي السلطات المركزية في الدولة، أو عن طريق  الاعتمادخاصة الذاتية دون 

 للخواص من أجل القيام بذلك عن طريق عقد الامتياز.
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محلية انطلاقا مما سبق، يمكن أن يشكل عقد الامتياز نموذجا ناجحا تعتمد عليه الجماعات ال  
هذا العقد إلى معايير واجتنب العوامل التي يمكن أن تؤثر على  استندفي تحقيق التنمية المحلية، لكن إذا 

 فعالية تجربته.

شكل الامتياز في إطار المرفق العام كآلية لتحقيق التنمية المحلية دور  استعماللعب موضوع   
خصوصية كل دولة، وطبيعة النظام  مهم مند ظهوره، لكن يجب أن تكون الدراسات متماشية مع

 الاقتصادي والسياسي السائد في كل دولة.

ـأجل  من تبنت دولة الجزائر النموذج أعلاه من خلال مجموعة من النصوص التنظيمية والتشريعية،      
المعايير التقييمية التي  استعمالذلك تم اختيار هذا الموضوع، رغم كثرة المراجع فيه، إلا أنه لوحظ غياب 

هذه  فالمحلية. تهدشكل الامتياز آلية لتحقيق التنمية  اعتماديرتكز عليها في تقييم التجارب الناجحة في 
عقد الامتياز آلية لتحقيق التنمية  استعمالالدراسة إلى التعرف على مختلف العوائق التي تحد من فعالية 

العوامل الواقعية التي تعمل على تفعيل النصوص القانونية  المحلية، كما تهدف إلى الوقوف على أهم
مكانة عقد الامتياز وتوسيع  لاسترجاعالمكرسة لعقد الامتياز في تسيير المرافق العامة، والحلول الممكنة 

 في جميع القطاعات. استعماله

قة في لا سيما أن الدراسات الموجودة وصفية، غير متعم العراقيل،صادف البحث العديد من  
الموضوع المعني، كما أن قصر فترة البحث المتعلقة بمذكرة الماستر بالمقارنة مع حجم وأهمية الموضوع 

 أثرت على البحث.

انطلاقا مما سبق تسعى الدول على غرار دولة الجزائر إلى تكريس عقد الامتياز كآلية لتحقيق  
لقانونية المتعلقة بتفويض تسيير المرفق هل وفق المشرع في تكييف النصوص االتنمية المحلية، وعليه 

 العام عن طريق عقد الامتياز مع متطلبات التنمية المحلية؟

وطبيعة الموضوع الواسع الذي  يتلاءمفي معالجة هذا الموضوع المنهج الوصفي الذي  استعملنا 
المنهج التحليلي من أجل دراسة النصوص القانونية، كما  استعملنايجب أن تضبط فيه المصطلحات، كما 

 .للمنهج المقارن لا سيما وأن مهد ظهور هذا العقد كان في فرنسا لجأنا

 



 

الأولالفصل   

الإطار القانوني لشكل الامتياز 

لتحقيق فعالية  كأليةالمرفق العام 

  التنمية المحلية
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كزيقة تتطلب سياسة تفعيل الأنظمة القانونية المساهمة في تحقيق  التمميقة المحليقةم  مقل اة الم الم  
مع اة الم المحلية من أجقل هق م مرقت ت ثتمفقل فقي  اقحاا الحعقاة العامقة للعمءقولم سقوا  تعلق  

بتققق  خ م مققة أت  نتققا  سققلعة  امققل  اققال اوا قق  المسققاتام تالعقق عم مققا   ققمن الحفققا   ليءققا الأمقق  
 بالاستم الية تالانتظام.

اقية تضع المظام القانوني لقد الم المحليقة الم فق  العقام المحلقي ل تسقيلة القانونيقة معمق م  قن م ق  
بسقمب  عقز العما قاة المحليقة ال تلة تم ى انسعام ب امعءقا التممويقة فقي تلميقة ااجيقاة المعتمقع 

 ن تحقي  تلك الأه ام ب ولم تحفظ   مومة الخق ماة تالسقلع مقع تمو ءقام القده مق  ن  لق  نقق  
 الموال  الحر ية تالمالية ال  تلية.

أمقققام ال ققققعوياة التقققي تاجءققققي اة الم المحليققققة فقققي تحقيقققق  أهقققق افءام أسقققم ة   الم بعقققق  الم افقققق  
قق  الامتيقا م القده   قمن الوإقوع  لق  الأهق ام المحق  م فقي العمومية  ل  الخواص  ن ا يق   

 الم وص القانونيةم العاكسة لسياسة ال تلة في تحقي  أه ام التممية المحلية.

 ليه ت  انطلااا مما سم   ركل امتيا  الم ف  العام معالا مءما بالمظ  لما  ق مه من نتائج   عابيةم
 منأتع( ت سية المتعلقة بركل امتيا  الم ف  العام )مححث  عب التط ق بال لاسة  ل  المفاهيخ الأسا
 .(ثانمححث ) القانونيةأجل التف يل فيه  عب التط ق لأاكامه 
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 الأول لمبحثا

 مفاهيم أساسية حول شكل امتياز المرفق العام

 ال ضطلاا بالأعحا  العامة أسلويينم  ما القالا قيامءا بواجب ا م اة الم  م   تعتم 
 اة  ج ا اة اله أت العق  اة الهم أثن  عتم  هدا الأمي  ت  فا اانونيا أم عه القانون من نااية
ع يث مو  ب امه  ل  القوا   العامة للعقو م  لّا  ذّا كان محل العق  م تحط بالم لحة العامةم بح

 ستفمائية متلائمة معا    اليةم  مكانية ت ميمءا ا تط المر ا لد الم ملاع  ب امءا لعقو 
 م وإية هدن العقو .

م العام  تحالن آلية لتسيي  الم ف ا من بين أهخ العقو  المدكولم أ لانم  ق  الامتيا   ل  
 حليةملاسيما تأنه ال ولم الأكف  ايو ا في تفوي  الم ف  العامم لاسيما  ل  مستوى اة الم الم

 ستعماله.ااه  أثن تم ل مظ

لا ستعماله في تفوي  الم ف  العامم  االملااظ  ل  اكل الامتيا  ت ل  ال غخ من ايوا 
 أن المر ا لخ ثت مل لتمظيمه ب ولم محاا م  ن ا ي  اانون ماصم ت ليه لا  مكن الولو  في

( لأوطلب مالأاكام القانونية الممظمة ةج ا اته ب ا ة من الححث في اميعته القانونية )  لاسة
 .مطلب ثاني() أم ى تطول اكل الامتيا  من جءة  الححث في

 المطلب الأول

 الطبيعة القانونية لشكل الامتياز 

في الفقه  الا تقا الآلا  اوع الطميعة القانونية لركل امتيا  الم ف  العامم ايث سا   امتلفي
الف نسي ممد نرأم اكل الامتيا  بأنه تلي  أم  انف ا ه ت  لن السلطة مانحة الامتيا  بما لءا من 

ت ح لءدن الفك م تء   م كز الملتزم الأم  ا الالتزام  ذله  الملتزم لقموله ا تط  آم م ث ضختلا ة 
يا  من العقو   الم نية الده أ ى  ل  لف ءام بيمما همات اتعان آم  الده ث ى أن  ق  الامت
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 ل  فك م العق  ا يعة المتعاا ثن  استما اتخ ع لما تخ ع له هدن العقو  من اوا   تأاكامم تهدا 
 .1فءو ال أه ال اجح

ال لاسة اوع  التكزة الامتيا   ق    الهم من ملاع ذلك العزائ  اكلا تم  المر ا 
 ى تمن جءة أم فرع أول() الفقءيةالآلا  الطميعة التمظيمية لركل الامتيا  بالتط ق  ل  هدن 

متيا  لاتالححث في الطميعة المز تجة لركل  فرع ثاني() الامتيا الححث في الطميعة العق  ة لركل 
)فرع  تهدا ما  قو نا للتط ق للطميعة المختلطة لركل الامتيا )فرع ثالث( الده ثوضح العمل به 

 رابع(.

 الفرع الأول

 لشكل الامتيازالطبيعة التنظيمية 

الم بين إااب الامتيا  تاة  اتفااا عتق  الحع  من الفقه أن اكل الامتيا  ليس  ق ا أت 
م ن أا االمتع  م تالمترابكة بي الاتفاااةبركل  امم بل هو ممظمة تتطلب تمفيد تإب ام الع ث  من 

 المر ا في مختلف ال تع اوع تك يسه لءدن الفك م. امتلفمختلفة. ت ليه 

م الح الأا ام مع بع ءمام لغخ  ذلك فإن اة الم تق م هدا  سم  تتعالضانطلااا مما 
المظام من أجل تسءيل  مل الم اف  العامة لكن ذلك ليس بالركل المطل م لأنه ث    ل  هدا 

أن الاتفاااة من الحاان التي ثت ممءا م تحطة  ال أهم الده ثمفي الطميعة التوافقية لءدا العق م  ذ
 .2تجو ها بالعق  ال ئيسي بين اة الم تإااب الامتيا  في

الفقه اة طالي  ل  ا  ما في نءا ة الق ن  تا تم نسا ة هدن المظ ية في الفقه الألماني 
ذلك تتلاا  مع تطول مفءوم الم ف  العامم لأن هدا ال أه  ل  ال غخ من أنه  حتفظ  الماضي لكن

                                                             
 .30م ص 2011 لاسة مقالنةم  ال الكتاب الح ثثم القاه مم   OTBالرءاته  ب اهيخم  قو  امتيا  الم اف  العامة - 1
 .05ص م69م    1999م تالاات ا معلة القانون لمر ت اة الممية الأساسيةلم  يهاني س  ال ثنمل اةاال القانون- 2
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غا  اوا   الامتيا   تن الحاجة   ل  موافقة الط م الفانيم  لا بح  اة الم في التحكخ في تع ثل تإل
ثؤ  ا  ل   أنه ثحالغ في تق ث   غفاع ا ة  إااب الامتيا  في  ب ام العق م ت  مكن لءما أن

 .3تء ب الأف ا  من  ب ام هدن العقو م لأنءا ليسي ناجمة  ن  لا تءخ ت لا تعم   ن م الحءخ

   ةاةلا م الأااية هي أكف  من أاكام تعاا  ةم ناتعة  ن  رمل الامتيا  أاكاما تمظيم
  للسلطة العامةم تيالتالي فإن ا يكءا )إااب الامتيا ( ليس ل  ه  لا م للتفاتض برأن العق

 تأاكامه التمظيميةم  نه  ج ا  تعاا ه  قوم  ل  اتفاق  لا تين متساتيتين.

 لفرع الثانيا

 الطبيعة العقدية لشكل الامتياز 

ظء ة نظ ية في ف نسا في نءا ة الق ن التاسع  ر  تي ا ة الق ن العر ين ت  خ فك م أن 
كدلك لأنه ثماع موافقة تلضا الملتزمم تيالتالي تخ  للكلمة تا تم تهالامتيا   ق  بالمعم  الحقيقي 

ا لة بين   الم المتح تالالتزاماة ق ا   اليا ثمائيا ملزما من العانمينم أه أنه  ح   الحقوق   ا تحالن
.كان اكل الامتيا  تف  هدن المظ ية  عتم   ائما ا اا لممفعة الآم ينم تلكن 4الملتزم تالممموح له

 .تخ التخلي  ن هدن المظ ية لسممين

ق لكل ا ط ممفعة الآم ين  قت ي أن  كون الر ط لدلك معيما اخ يام تلكن في الامتيا  لا 
 مكن أن  كون همات   تع يف اخ ي للمستمف ثن من م ماة الممرأم الخاضعة للامتيا م لدلك 

 لا  مكن أن  كون الامتيا  ا اا لم لحة الآم ين.  

                                                             
 .05هاني س  ال ثنم م جع ساب م ص- 3
 .175م ص 2010ض يفي نا  ةم تسيي  الم ف  العام تالتحولاة الع ث مم  ال بلقيسم العزائ م  -4
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ت ن   التهم لدلك فإن اوا   تا تط   التءا   مه مسؤتلةق اة الم هي المالكة للم ف  العام تهي 
 م لدلك لءا اابع تمظيمي .5تلا  مكن أن تكون موضوا  ق  ا امت اإءاتقع ضمم

لك ذمالفوا  للامتيا  ايث انطلااا مما سم  أنك ة معمو ة من الفقءا  الطميعة التعاا  ة
 ا .بالقوع أن الطميعة التعاا  ة لا تمفل سوى جز  إغي  من الامتي

 ني مالامتيا  كونه  ق  كاملم بل هو  ق  اانون  الم مفة لعق أا م المظ ياة  ل  اةالاق تلك 
  الا تماتمين مطأ هدا ال أه بالمظ   ل  أنه  العقو  تلكنهدن  تخ ع لءا خ ع للقوا   التي 

  عطل م تهداالموافقة  ليءا الالتزام بمع   ل  اةالاق  ممع اة الم من الت مل في تع ثل ا تط 
من  م  ا لللعق  لأ ا  الخ ماة بأك تع ثل  ائخالسي  العا ه للم اف  العامةم تلا سيما الحاجة  ل  

ملك غي  موجو م في القانون العا ه مفل: ااتلاع ال بامتيا اةالكفا مم تيتمتع إااب الامتيا  
 العام.

م   م ني من مفءوم  ق  الامتيا  كعقهدن المظ ية لأنءا لا تت استحعا للأسحاب السابقة تخ        
ن  تخلي ايث  نءا تءتخ بإ الم الم اف  العامة تتحتوه  ل  بع  الأاكام غي  المألوفةم لءدا تخ ال

فعلا  ب ا ة الق ن العر ينم كان الامتيا   عتم  بالكامل م  اتي هدن المظ ية سوا  في ف نسا أت
تاخ  مم م بين اخ   ام  اتفاقيا   ل  أنه ذا اميعة تعاا  ةم لأنّه كان ثمظ   ل  الامت

 .ماص

 ل  ما سم  لا  مكن العزم بأن الامتيا   ق  بكل معم  الكلمة لأنه  حتوه  ل  تفاإل  نبما ا
 نه كلما تطولة j Riveroتف ضءا الم لحة العامة تالخ مة العامة تيقوع الأستاذ لجون لفي ت  

                                                             
الطماته سليمانم محا ئ القانون اة اله )الكتاب الفاني: نظ ية الم ف  العام ت ماع اة الم العامة(م  ال الفك   - 5

 .93م ص1979م م  م 10الع ييم ط
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نظ ية الممفعة العامةم أ ا  تأسيس المظ ية التي سا ة في الق ن التاسع  ر م تالتي تعتم  
 .6تعاا  ا بالكامل الامتيا  فعلا

هدن الأسحاب بركل أكف   اة  ل  المحو  A.De Laubadereأتضح الأستاذ أن له  ه لويا ل
العلاااة بين مانح الامتيا  تإااب الامتيا   ا تحال الاتفاق فيالتالي:من نااية أم ىم لا  مكن 

م ف   امم  عب  ل  اة الم الحفا   الاتفاقيةذا اميعة تعاا  ةمبسمب الموضوا المت من في هدن 
 ليه تم اامته  ائمام باةضافة  ل  تح ث  القوا   التي تحكمهم تهو ما  سم  بقانون الم اف  العامة 

 .7تيركل ف  ه

 نسي لف  معلس ال تلة الف)تالق ا  لتعاا  ة للامتيا  فك م ث ف ءا الفقه لدلك أإححي الفك م ا
 المظ ية العق  ة الكلية للامتيا (.

ين بااة لءدا السمب ااتع الفقه تالق ا  الف نسي التوفي  بين الطابع التمظيمي تالتعاا ه في العلا
هدا  ا  تاجيةم نظ ياة تق ل الملتزم تالسلطة التي تممح الامتيا  تالم اف م من ملاع إياغة   ّ 

 الموا من السلوت.

 

 

 

 

                                                             
6 -J.Rivéro, droit Administratif,9émeed, Dalloz, paris, 1980  177 ن ض يفي نا  ةم م جع ساب م ص:نقلا. 
 
7 - emeed,L.G.D.J.1980І, 08 Laubadére,Traité de droit administratif, tome  De ن ض يفي نا  ةم م جع  :نقلا 

 .177نفسهم ص
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 الفرع الثالث

 الطبيعة المزدوجة لشكل لامتياز 

تستم  هدن المظ ية  ل  الطميعة المز تجة للامتيا م تتعتم  أن الامتيا   مل مز ت  ثتكون من 
جزأثنم العز  التمظيمي تالعز  التعاا هم في مواجءة المستفي ثنم  كون الت  م في الامتيا  مفل 

 .8تيا  عتم   ق ا في العلاااة بين إااب الام تمظيمية لكمهاانون الممرأم الده تحكمه أاكام 

 لمانحةالمستفي ثن تاميعية تعاا  ة بين السلطة ا تمظيمية اتعانهدا  عمي أن الامتيا  له اميعة 
ة ت ول تغيي  في الطميع استحالةهدن المظ ية بسمب  انتقا للامتيا  تإااب الامتيا  تا  تخ 

القانونية للت  م  ن ا ي  تغيي  أا فءام لأنءا لا  مكن أن تكون تمظيمية في تاي تاا  
 تتعاا  ة في تاي آم .

 دهميةلدلك ااتع الفقه الت كيز  ل  مقوماة الامتيا  لتح ث  اميعتهم ماإة مع فق انه ال فة الم
 اليوم الفقه الف نسي السائ  فيمتيا م تهو ال أه تظء  نظ ية الطميعة المختلطة للا الححتة بحيث

 الع ث  من المل ان. ا تم تهالده 

 الفرع الرابع

 الطبيعة المختلطة للامتياز 

ت  المةم كل من المظ ية القائلة بأن  ق  الامتيا  بكل معم  الكلمة أت تمظيخ بمعم  الك انتقا  تخ
 . Mixteمتيا   مل مختلط الا بفك م ج ث م مفا ها أن هووريوت  دوجي من الفقيه جا  كل

ال أه ال اجح  أن الامتيا  فعل مختلطم تهو أ  االيوم تهو 9هدا هو ال أه السائ  في الفقه الف نسي
م لا  مكمما القوع أن الامتيا  ليس  ق ا بل A.De Laubadereالق ا  الف نسيم تكما  قوع  في

                                                             
8- YVES Madiot, Aux Frontières du contrat et de l’acte admininistratif unilatéral, LGDJ, Paris, 1971, p149. 

 .93الطماته سليمانم م جع ساب م ص - 9
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م فقا ب افع  بمو  تعاا  ةم إااب الامتيا  اخ   ا ه  سي ممظمةم تيالتالي لا  حتوه  ل  
 .10ال يح المالي تهو المح ت الده  قف تلا ن ب ماناة مق مة من السلطاة العامة

 هدن المظ ية أن الامتيا  ات  لو لخ  كن  ق ا لا  عمي أنه ليس كدالك في جميع مفا 
اميعة تمظيميةم تغي ها ذاة اميعة ا تاهم تالطميعة المختلطة للامتيا  أن بع  ا تاه ذاة 

ة تعاا  ةم تي جع ذلك  ل  اقيقة أن الامتيا   حق  م لحتين متماا تينم تهما الم لحة العام
 )ترغيل م ف   ام تالخ مة العامة التي  عب توفي ها( التي  عب  ل  اة الم اماثتءا  ل  ل

ول ءا مححته المالية تاماثتءام ايث أنالامتيا ل بالاتفاق مع اة المم ما لخ ثتخ الحفا   ل  م ل
طاة المراط الخاص تالء م ال ئيسي له م تإلا فلن ثلعأ الأاخاص العا ثون  ل  التعاا  مع السل

 العامة.

تي بع  الكتاباة ال باستفما الق ائي لءدن المقطة  الاجتءا لكن في العزائ  لخ ثتط ق 
 تماتعأ ا ة نقل المظ ية الف نسية في  ق  الامتيا م تأتحعي السلطة الق ائية نفس المسال تلخ ت

ت حدت ادالم وص المتعلقة بالامتيا  في العزائ  نع  أنءا ت للامتيا  تيتحليلالطميعية القانونية 
 م تمظيمية تأم ى تعاا  ة.الفقه تالق ا  الف نسيم ايث أن الامتيا  كعمل ثتكون من أاكا

هي جميع الأاكام المتعلقة بتأسيس تتمظيخ تسي  السمة نفسءام تيح  ها  لأحكام التنظيمية:: اأولا
 استغلهي تلك الأاكام التي تطم   ل  الم ف  العام ات  تلو   A.De laubadereالأستاذ 

 .11الم ف  العام بط يقة محاا م من ا م السلطة العمومية

م تهي لا تتمظيمءاكام التمظيمية تلك الر تط المتعلقة بسي   مل الممرأم الأا ترمل
م تلكمءا تخ ع ةلا م اة الم تا هام تهمات  مكانياة لتع ثلءا من امل تالتفاتضتخ ع للتعاا  

الف  م  لا م اة المم لأن اة الم تظل مسئولة مسؤتلية كاملة  ن الم ف  العام تعان المستفي ثن ممهم 

                                                             
10- A.De Laubadere, Op.cit, p602.  
11-IBId ,p604. 
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تالي فإن الامتيا  ليس امتيا ام بل هو فقط ا يقة ة الم الم اف  العامة بما ثتماا  مع تيال
 الأث ثولوجية الليم الية. 

 الأاكام التمظيمية:  تتتمفل أهخ

ي  فت  الر تطم تهي الر تط التي ب اة ف تهي مح  م المرفق العام: استغلالشروط تسيير -أ
 الفعاع للممرأم تضمان إيانتءا تإج ا  التحسيماة اللا مة. تالاستغلاع ت من اة الم

هو المقابل المالي الده ث فعه المستخ مون للم ف  العام مقابل الخ ماة المق مة التسعيرة :-ب
لءخم ثتخ تح ث  سع  اةتاتاة تالتسعي  في العق  تا  ثت من ا ا أ ل  لا  مكن تعات ن من ا م 

الأاكام التعاا  ةم لأنءا تم ل   التمظيمية تليستسعي م من الأاكام إااب الامتيا م تخ ت ميف ال
م تيالتالي لا  مكن ل ااب الامتيا  اللّعو   ل   يا م قيمة 12ضمن اوا   تمظيخ الم اف  العامة

 ح   لا لد الم تع ثل الأسعال  تواجءءا تلاالمقابل ل المالي ل مءما كاني ال عوياة المالية التي 
أه مانح الامتيا م مت  لأة ذلك ض تليا  تفي العزائ   ا لة  ح   لا تءا ت تن أمدتتغيي ها بم

 التمظيمية مفلاجميع الم وص المتعلقة بالامتيا  بركل غي  محاا  أن التسعي م ضمن الأاكام 
التي ا لة أن ا ق تح يل 1984من اانون الأملات الوامية لسمة 79تالما م  78الما م 

 .13  ها القانون تيمكن تع ثلءا تف  الح ت  التي   عءا القانون اةتاتاة تنسمءا  ح

الده ثت من الموافقة  ل   فت  الر تط  المموذجي 260-85من الم سوم 27تم  الما م  -
ت إيانتءام  تاستغلالءاالمتعل  بممح امتيا اة في تسيي  تعءيزاة ال ه في المساااة المسقية 

 ق14تالتي تتعل  بالمقابل المالي المح ل  ليه من امل إااب الامتيا 

                                                             
12-  B. Rahal, la concession de service Public en droit Algérien de service Public en droit Algérie, Revue 

IDARA، n01, 1994,p 14  
13-  IBID, p14. 

م ثت من الموافقة  ل   فت  الر تط 1985أكتوي   29مؤلخ في الم 260-85لاخم سوم المن  27الما م   - 14
ل سمية االع ي م تإيانتءام  ستغلالءاات المموذجي المتعل  بممح امتيا اة في تسيي  تعءيزاة ال ه في المساااة المسقية 

 .30/10/1985 إا ل فيم 45    الرعميةمال  مق ااية  يةلعزائ  ا العمءولية
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 مية  تاتاة بيع الما  تالمح  م تف  نظام التسعي م من امل السلطة المع وه المالي:المقابل 

 ستغلاعللا المفقاة() ث ا اة من ا م ال تلةم لتغطية الف ق بين الأعحا  الحقيقية  تي ام  ليهقق 
 المحققة تف  نظام التسعي م المق ل ل. )الموال (تالماتج 

ت ميف التسعي م من الأاكام ال اابية لأنه ثِؤث   ل  المستفي ثن بركل محاا م تيمعكس في 
الخ مة العامة تم وإيتءام ايث لا تخ ع للتفاتضم تالزيا م من جانب تاا  من امل إااب 

 مة لف ق بين الخ مة التي  ق مءا القطاا الخاص تالخالامتيا  الده ثححث  ن ال يحم تإلا ما ا
التي تق مءا الم اف  العامةم الغ ض من الممفعة العامة ليس ال يح فقطم بل تحقي  تتلمية 

العامة م لدلك ا  لا  غطي هدا السع  في بع  الأايان المفقاة التي ثتحملءا  الااتياجاة
الخلام من ملاع اة لاناة التي تء م بركل إااب الامتيا م لدلك تلعأ ال تلة  ل  تغطية 

الأسعال تجعل هدن الخ ماة في متماتع العميع بسمب م وإيتءا  استق الأساسي  ل  ضمان 
 تأهميتءا بالمسحة المعتمع ككلم  عب  ل  السلطاة العامة توفي ها. 

 عو   لغخ أن  لاااتءخ مع إااب الامتيا  تخ ع للقانون الخاصالعمال ) المستخدمون(:-ج
ل ااب الامتيا  تضع ا تط ماإة لءخ  ذا لأى ذلك ض تليام ت هي م لجة في الأاكام 

 .15التمظيمية

بأنءا تلك الأاكام التي لا نع ها  م ما ت ث   السلطة العامة  دوجي  ع فءاثانيا: لأحكام التعاقدية :
المحاا  (.هي تلك الأاكام التي  لءا اميعة تعاا  ةم ت تخ ع  الاستغلاع)  16الم ف  العام نفسه

للتفاتض تالتغيي  من  ق   ل  آم م ايث أنءا غي  ثابتة في جميع العقو م تتمفل العانب 
م الأا ام تنظ ية العقو م الاثمينالتعاا ه الحقيقي للامتيا م ايث ثتخ إمعءا تلضاها من امل 

                                                             
15- A.DeLaubardére, op.cit, p606. 
16- B.Rahal, op.cit, p17. 
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أهخ الأاكام التي  الط فينليءخم لا  مكن تع ثله  لا بموافقة اانون الأا ام المتعاا م تطم   
 تكتسي الطابع التعاا ه:

لتما ع لخوإ ة التي تعمي ا االف ق بيم تهدا هو ائما لم م مح  مم    كون الامتيا مدة العقد:-أ
ة ءيلاتسال تاستغلاعالكامل تال ائخ  ن الممفعة العامةم تنظام الامتيا  الخاص بالتما ع  ن   الم 

    عمي التما ع الأب ه. تيالتالي لالفت م مح  مم 

 قيمة است  ا الم م ماضعة للتفاتض اسب الأعحا  التي ثتحملءا إااب الامتيا م مما ثمتج له 
لده الممرأمم مع تحقي  ال يح ا تاستغلاعم تكدلك جميع الأعحا  الماتعة  ن   الم الاستفمالاة

 ثححث  مه الخواص تهو المح ت ال ئيسي لءخ.
مكن في أغلب الأاواع تكون م م الامتيا  اويلة بسمب الأعحا  التي ثتحملءا إااب الامتيا م تي

 م أت كعقوية نتيعة أمطا م أت ب فةاستفمائيةأن ثتواف هدا العق  امل نءا ة الم م لأسحاب 
عب  ا يقة الاتفاق تنظ ا لأهمية الم م ت لااتءا المحاا م بأعحا  الامتيا   انف ا  ةم أت  ن

 التفاتض برأنءام تيالتالي فءي م لجة ضمن الأاكام التعاا  ة.

 ح    ق  الامتيا  معمو ة من الامتيا اة المممواة  لصاحب الامتياز: لممنوحةالامتيازات -ب
ماضع للتفاتضم أثن لا توج   م ما ثتخ تمفيد اة الم ل ااب الامتيا م تالتي تتغي  تفقا لكل  ق  
بركل أساسي في اة اناة  فلمتمال الامتيا اة المالية المحاا م من امل اة الم م تمفاع ذلك

ضماناة الق تض التي ثلعأ  ليءا إااب  تكدألكم للاست  ا الحكوميةم تالسلف القابلة 
 .الااتكالأم ى مفل  امتيا اةم باةضافة  ل  17الامتيا 

: ا   كون ا اا إ يحا أت ضمميا في العق م ايث  حافظ  ل  شرط التوازن المالي للعقد-ج
ن هي م تهدالاستفمائية تالظ تمالتوا ن المالي ل ااب الامتيا  تي من له اقه في االة التقلحاة 

 المحا ئ التي تحكخ العقو  اة الية. نفسءا

                                                             
17 - B.Rahal, op.cit, p18. 
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أن الامتيا  ليس سوى  مل مختلط  عمع بين الأاكام التمظيمية التي  ما  مكن اوله أمي ا
م وإية الخ مة العامة تالقيو  التي تف ضءام من    الم م ف   امم ماإة في ضو  تطلمءا
تحتوه  ل  ا تط تمظيميةم لأن الامتيا  هو تسيلة ة الم  ه ع م اقحة  قو  الامتيا  نع  أنملا

م ف   امم تيالتالي   حح العانب التعاا ه مح ت ا للغا ةم تيالتالي فإن الامتيا  هو مزيج  عمع 
بين تماا اة الخ مة العامة تالقيو  المف تضة  ل  م لحة إااب الامتيا  ) ال يح ( بيمءما من 

جميع الأا امم تي من فعالية الأ ا  العام تجو م  تالتزاماة ملاع سلوت مختلط   من اقوق 
الخ مة م  تن  هماع ال يح الده ثححث  مه الأف ا م ت ق  الامتيا  ما هو  لا  ق    اله اسب 

ن  ب  ااة  ل  أن الامتيا  هو  ق  من  1983القوانين العزائ يةم  فمفلا اانون الميان لسمة 
.من جءة أم ى  مكن ت ميف 18ممه 21ه  اسب ن  الما م القانون العامم تهو  ق    ال 

 ليا  اام م تهو أن العقو   لفقيه بن الامتيا  كعق    اله بالمظ   ل  المعيال الده تضعءا
تتمفل في تلك العقو  ذاة الطميعة التمظيمية التي تحتوه في جز  ممءا  ل  أاكام  اة الية
 .19تمظيمية

 حتوه  ل     un acte mixteن الامتيا  هو  مل مختلط ن ل  ل  أ انطلااا مما سم     
م لكمه  غلب  ليه الطابع التمظيميم لأن اة الم هي المسئولة في تأم ى تمظيميةأاكام تعاا  ة 

الأإل  ن   الم الم اف  العامةم تيمكمءا تفوي ءا لأف ا  من أجل الزيا مم الكفا م تتحسين جو م 
لكاملة للم اف  تعم  ملالءا  ن مسؤتليتءا الكاملة في   الم ا ة إو الخ مة المق مةم تليس م
اكام التمظيمية  ل  الأاكام التعاا  ةم بحيث تعتم  الطميعة الأ الم اف  العامةم لدلك تتفوق 

 ة الم م افقءا العامة. مع   هيكل تإاال تستخ مه اة المالتعاا  ة 
                                                             

م 30 شم    .  .ل. . . الميانمثت من اانون  1983ثوليو  61فيالمؤلخ  83-17من القانون لاخ  21الما م  - 18
م إا ل 60  .لم   م 2005أتة 4م المؤلخ في 12-05مع ع بقانون لاخ  .)ملغ ( 07/1983/ 19إا ل في

إا ل بتاليخ  4م     . لم 2008ث ثما23مؤلخ في ال 03-08القانون لاخ  متمخ بموجبت  مع ع 04/09/2005في
27/01/2008. 
بن  الية امي م مفءوم تمحتوى العق  العق  اة اله في الق ا  اة اله العزائ هم مدك م لميل اءا م الماجستي م ف ا  - 19

 .114م ص2001  الم تماليةم بن  كمونم 
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 المطلب الثاني

 نشأة وتطور شكل الامتياز

ي   م اكل الامتيا  ظءولا في القوانين المقالنة  ذ أن نرأم هدا المموذ  الع ث  ف    
اة المظ يم تزامما مع تأث  السياساة القانونية بتاات ا  ةترغيل الم ف  العام كان لظ تم تاليخية 

يحكخ تأث  ت  مول(أفرع )لءدا العق  في ب يطانيا  الأتل  الليم اليم فكاني الميئةللاات ا  المفس م 
 الأنعلوسكسوني. المر ا الم  ه بالأنظمة القانونية

 م  يةأسلوب الامتيا  ممءا تك سءا في القانون العقو  اة الية ال ااتحس بما ا  ل  ما سم 
ة لعالميفمع   إلاااة الم ف  العام في القانون العزائ ه مواكحة لكل هدن الأنظمة ا ،ثاني()فرع 

   .(ثالث)فرع تع ية اكل الامتيا  في العزائ   من ملاعتتعس ة في ألض الوااع 

 

 الفرع الأول

 الامتياز في الأنظمة المقارنةل تطور شك

 لعامةالحقيقة أن  ق  الامتيا  الممرأم العامة اء  تطولا ممد نرأته نتيعة فك م الممفعة ا
تتمو ي معالاتءا تت ا في أاكالءا  ل  م  السمينم لكن هدا العق  ظل في م اال  ب امه 

لءدا ت تتمفيدن تانتءائه الم تحط بالخ وا للقوا   تالمحا ئ العامة التي تحكخ الم لحة العامةم 
   ل 19اكل الامتيا  في ف نسا في الق ن  مكان ظءولتط ق لتطول اكل الامتيا  انطلااا من سم

 )ثانيا(.ثخ تطول اكل الامتيا  في م   (،)أولا20غا ة الق ن 
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 ( 20إلى غاية القرن  19 )القرن ظهور شكل الامتياز في فرنسا  أولا:

 م  العو م  ل  الع   الق  خ في ف نسا ت ب ً  من الق ن السا س  ر م ت من  ق  
الامتيا  فقط  ل  افظ الم اف  تإيانتءا تليس   الم تتوفي  الخ ماةم استم ة  قو  الامتيا   ل  
ممح إااب الامتيا  ا  الملكية  ل  الممرآة المعمية أت  ل  ممحه ا  الامتيا   ليءا م ى 

كان لف نسا الف ل في ظءول  ق  الامتيا  للم اف  العامة في أتام  الق ن الفامن  ر م الحيامم ت 
م تتخ 1782متيا  تو يع الميان في باليس  ام "بيريه" اايث ممحي للحكومة الف نسية  لدموان 
بين اةسكم لية تالقاه م ت السويس  " جورج سنيفنسون "ممح الامتيا  الأتع في م   لدنعليزه 

ت التأسيس الده بموجحه تقوم الر كة ال تلية لقمام السويس باستغلاع القمام في م تل  1851 ام 
 .20 ام 99السفن لم م 

تطولة الأفكال المتعلقة بالطميعة القانونية لعق  الامتيا م تالمستم م  من نظام الحكخ ممد 
الق ن العر ينم  م ما كان  فت  الر تط هو القانون الده  حكخ الط فينم تات  ب ا ة الق ن 
العر ينم تخ تفميي امتيا  الم اف  العامة  تن تغيي م تيعتم   ق ا بسيطا ايث  حمل تفوي  

مالس  04سلطة العامة  ن أث  اغل الممفعة العامة تتح يل  ال سوم من المستفي ثن في ال
من الكيان الداتي لامتيا  الممفعة العامةم أإحح مستقلا في مفءومه  الانتءا م  م ما تخ 1910

 ن امتيا  الأاغاع العامةم تك س في فقه معلس اولى  ال تلة ب  ا من ا الن الرءي   في ا ية 
ل تمن هما ت ا لي أهمية الامتيا  بالمسحة للسلطة  1916مالس  30بول ت ل ال ا لم في لغا  

العامة تأإححي م لحتءا متماسحةم مفيف لأنه   ا في جميع الأاواع  ل  تقاسخ الخسائ  مع  
في ااع تحقي  ألياح  الاستفمالإااب الامتيا م بيمما  حتفظ الأمي  في المقابل بعمع نتائج 

العالمية الأتل م التي   في ملالءا ا يقة الامتيا اة تطولا ت تق ما كمي ينم ايث تخ  ات  الح ب

                                                             
 بن محياته سالمم المظام القانوني لعق  الامتيا  في التر يع العزائ هم مدك م لميل اءا م الماست  في الحقوقم -20

 .11-10م ص2013تخ   اانون   الهم كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة محم  مي  م بسك مم 
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ب لا من أسلوب اة الم كوسيلة ة الم الم اف  العامة ذاة الطميعة ال ماعية تالتعالية  ا تما ها
 .21مفل ل السكك الح ث  ةل أت م اف  ل المقل الم هل تالميان تم اف  تو يع الغا  ت الكء يا 

 تطور شكل الامتياز في مصر ثانيا:

م   م ة م الة تطوي   ق  الامتيا  في م   بع   موع القانون تالق ا  اة اله في 
 ممءا:ممحي م     م امتيا اة  ايث

ل ةاامة مط ا ث ه بين  سنيفيسون الممموح  للمءم س اةنعليزه ل جول   1851امتيا  
ممحي الحكومة الم  ية  1854نوفمم   30السويس في م تامتيا  اف  امام اةسكم لية تالسويس

م ثمة اةسكم ليةم تفي  ام  خثل الملعيكي امتيا  م ف  الغا  في م ثمة القاه مم  شارل ليبون ل 
ل ت في  ام مانوري ممح امتيا  م ف  الغا  م نية بول سعي  ل جل الأ ماع الف نسي ل  1875
بين القاه م اةسكم لية للأم يكي ل مست  بل ل ت  ممحي م    ق  امتيا  أتع مط تليفوني 1881
فيف بحي م أبو فين ت بمقت ان أإححي الألض ملكا مال ا عممحي امتيا  ت 1887في  ام 

ممحي الحكومة الم  ية لر كة  1894للملتزم مع   فائه من ال  ائب لع م سمواةم تفي  ام 
 30 اما تتخ تع ث  العق  لم م تمتءي في  م 52بلعيكية امتيا  م ف  التزام بم ثمة القاه م لم م 

تكان ال أه السائ  في تلك الم الة هو ا تحال  ق  الالتزام نتيعة الأم  من جانب  1987ثونيو 
 بأنه  ق  بموجب اانون م نيم ثخ تاا  إا ل  ن السلطة العامة بممح الامتيا م تخ ظء  ال أه

مول   استغلاعموضو ه  التزامل كل  ممه  ل  أن 137م ايث ن ي الما م 1923جا   ستول 
لا  عو  ممحه  ااتكال من موال  الف تم الطميعة في الملا  أت م لحة من م الح العمءول تكل

 .22 لا بقانون تإل   من مح  ل

                                                             
 .11م صساب سالمم م جع  بن محياته   -21
جءا   هي   ثب الح ا ينم الآثال المت تحة  ل   ق  الامتيا م  لاسة نظ ية مقالنةم  ال الفك  تالقانون للمر  تالتو يعم  -22

 .41م ص2015م .ب.ن 
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ذلك  ل  تطول في معاع  قو  الامتيا م ايث أ ى  ل  تجو  لاابة تر يعية  ل   ا  أ ى 
 ع الم   ل    م جوا  ممح أه امتيا  لأه م ف   ام  لاأ ا   مل السلطة التمفيد ةم من ملا

 السلطة التر يعية.  بما   ل  اانون إا ل  ن

في اأن الم اف  العامة تمين في ن وإه اميعة العق م  1947لسمة  129ثخ إ ل اانون لاخ 
ب ام العق م الم ف  العامم تاةج ا اة المتعلقة بإ التزاملكن لخ ثت من كيفية ممح  ت أا افه نتائعه

م تالده جا  فيه ل أن  كون ممح الامتيا اة المتعلقة 1958لسمة  61تإولا  ل  اانون لاخ 
موال  الف تم الطميعية تالم اف  العامة بق ال من لئيس العمءوليةم تيع  موافقة معلس  باستفمال

لح يية  كون ممح الرعب تيالمسحة لموال  الف تم المائيةم تمماا  إي  الطيول التابعة لو الم  ا
 .23بق ال من ت ي  ال فاا  ذا لخ تتعات  م ته ممس سمواة باستفمالاتءاالامتيا  الخاص 

هيئة الكء يا م تالقانون لاخ  امت اإاةفي اأن  1996لسمة  100ثخ إ ل اانون لاخ 
 في اأن ممح التزام الم اف  1997لسمة  3برأن الط ق العامةم تالقانون لاخ  1996لسمة  229
في اأن الموانئ  1998لسمة  22لعامة ةنرا م تإ الم تترغيل المطالاة تالقانون لاخ ا

م المتخ  ةم ايث  نءا جميعا تق ي بعوا  ممح التزاماة الم اف  العامة للمستفم ين المحليين
الاة تالع ب م تالأجانب م ةنرا    الم ت ترغيلم تإيانة محطاة تولي  الكء يا م تالط ق تالمط

اف  بالتزام الم   1947لسمة 129انئم مع أنءا أك ة  ل    م التقيي  بأاكام القانون لاخ تالمو 
 لأتل االعامة. الامتيا اة تالقوانين التي إ لة تنظمي مفل هدن الامتيا اةم ايث تمفلي الم الة 

 بامتيا  امام السويسم ايث كاني تتمفل ذلكفي أن الامتيا  كان عحالم  ن ممحة من الحاكخم 
  الأتل .هدن الم الة 

أما الم الة الفانية فق  تمفلي في  إ ال اانون ممح امتيا  الممفعة العامةم ايث انتقلي ال تلة 
سالفة  137في ما ته  1923 ل  م الة  تلة المؤسساةم تمن أمفلة ذلك ما جا  في  ستول 

                                                             
 .47الرءاته  ب اهيخم م جع ساب م ص  -23
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كلءا لتؤك   ل   71م 58م 56م تاانون 1947لسمة  129الدك م تجا ة القوانين الأم ى لاخ 
 ذلكم

امتيا  الم ف  العام بمظام  أما الفالفة فعا ة بما   ل  اانون تيق ال من معلس الو لا 
B.O.T24 المطالاةم  تاستغلاعبممح التزام  نرا م تإ المم  1997لسمة  3م تجا  اانون لاخ

المتعلقة بممح امتيا   نرا م  1998لسمة  3م   2م 1تألاضي المزتعم تا الاة معالس الو لا  
 .B.O.Tمطال)م سي  لخ ق العلميين ق تلأس س ل( بمظام  تءيئة تترغيلم تإ ا م

 الثانيالفرع 
 شكل الامتياز في القانون الجزائري  لاستقبا 

  عتم  موضوا  ق  الامتيا  من الق ا ا الأساسية تالمءمةم ماإة مع التحولاة الع ث م
قءا م اف التي   فتءا ال تلة ممد نءا ة الفمانياةم تالتي أجم تءا  ل  الححث  ن ا ق ج ث م ة الم

ف   االعامة لمواكحة ذلك التطول الحاإل في مختلف المعلاة لتحقي  التممية الراملة تتح ي  الم
ي فل تلة اتفتح المعاع أمام الأف ا  تالممافسة مع الحفا   ل   تل  تالااتكالالعامة من التعقي اة 

 ال اابة تالتمظيخ ات  لا تفق  الم لحة العامة مالءا الء م في تحقي  الم لحة العامة. 

 الامتيا  في العزائ  م  بم التين لئيسيتين كالتالي:  ن  ق  مكن القوع 

 يميةمرحلة إنكار عقود تفويض المرفق العام في ظل الدور التدخلي للجماعات الإقل أولا:

في  استخ امه عتم   ق  الامتيا  نتيعة الفك  الليم الي في   الم الم اف  العامةم تمع ذلك فق  تخ 
تات  ثومما هدام ت لكن بمسب متفاتتة بين مختلف الم اال التي م  بءا   الاستقلاعالعزائ  ممد 

 .25المظام القانوني العزائ ه م ت التي تأث ة بالأنظمة المختلفة التي م ة بءا العزائ 

                                                             
 .43جءا   هي   ثب الح ا ينم م جع ساب م ص  -24
زائ هم مدك م لميل اءا م الماست  في الحقوقم تخ   اانون   الهم كلية مكي  سمي م  ق  الامتيا  في التر يع الع  -25

 .9م ص2015الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة محم  مي  م بسك مم 
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لة ين ال ت في  اامة  لااة اانونية ب تاستخ اممع التأمين  الاستقلاعالامتيا  فول  استخ ام تخ
لتأاي   استخ امهتالمؤسساة العامة التي  نراؤها لممالسة الأنرطة أت القطا اةم كما تخ 

هدا ت مام  ااة بين ال تلة تالعما اة المحلية ) المل  ة ( كما هو الحاع في امتيا    تل السيمالعلا
ت الأملات ذاة الطابع السيااي ت بع  53 ق-67تاضح من ملاع ن وص الم سوم لاخ 

هدن الط يقة  ثخ ت اجعي16 - 68ال ياضية تهدا ما ثت ح من ملاع أاكام الم سوم  الممرآة
 1967في بع  الحالاة تتك يسءا ال  يح في اانون المل  ة  استخ امءالة لغخ تتخلي  مءا ال ت 
 ممه. 136تلاسيما الما م  1969ممهم تاانون الولا ة لسمة  136تلا سيما الما م 

الت ليعي للمؤسسة  الاستم اعسمب تقءق  الامتيا  هو  أن بوسماحمحمد الأستاذ  ث ى 
   تك يسالمر ا العزائ ه  ل العامم  ا م التي كلفي بتسيي  الم ف  الاات اكيةالعمومية بالمؤسسة 

ع ملا نتك س منظام الامتيا م لكن هدن الم م بمءج ج ث  كوسيلة ليم الية ة الم الم اف  العامةم 
تكدا ه ج ث م التي   في الامتيا  تك سته كتوج (17 - 83 )القانون  1983اانون الميان لسمة 

 .26-85الم سوم لاخ  ج  ة

 مرحلة الانفتاح على عقود تفويض المرفق العام في ظل دولة ضابطة  ثانيا:

 ل  الليم اليةم تهو ما ن ي  ليه   م  الاات اكيةتتغي  المقالية من  1989بع   ام 
الم سوم لاخ   ق  الامتيا  مكانة بال م في القانونم تهدا ما نع ن ا  ن   ليه ن وص ااتل

المتعل  بممح امتيا  الط ي  الس يعم تأإحح  ق  الامتيا  في هدن الم الة أكف   308 -ق96
 ق  الامتيا  ةاامة  لااة اانونية  استخ امبخلام الم الة السابقة الأتل م ايث تخ  انفتاح للأف ا 

عزائ  في ذلك الوايم مما الده   فته ال الانفتاح الاات ا هبين ال تلة تالمؤسساة العامةم نتيعة 
أجم ها  ل  اللعو   ل  مفل هدن الآلية ة الم الممرأم تإلضائءام تإاحاا لغحاة المستفي ثن 

 ق  الامتيا  ملا م  ائمام بسمب   م ا لم ال تلة  ل  استخ ام تتحسين الخ مةم لدلك نقوع أن 
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ت ماإة بع  موإ ة بع     الم بع  الم اف م مفل م ف  المقل ت   الم الميان ت نحو ذلكم
 ال تلة.  ااتكال القطا اة التي كاني جز  من

م 13-96 لاخ تماإة الأم الم وص المختلفة التي ظء ة ملاع هدن الم الةم  ثت من
من  الاستفا مالقطاا الخاص من  تالده مكنم 17 -83الده ثت من اانون الميان المع ع للقانون 

 الم   ة ةالتوسع ت ليعيام  تن تخلي ال تلة  ن الط يقة التقلي الامتيا اةم بالتالي ب أ المعاع في
لأم  الم اف  العامة محاا مم أت من ملاع مؤسسة  امةم تأتي بع ها ن وص اانونية مماثلة لءدا ا

اة  ق  الامتيا  في فتح المعاع للأف ا  في جميع القطا اة  تن القطا  استخ اممما تسع نطاق 
 .تالاست اتيعيةالحساسة 

وا  سة الم مع الأف ا م  تم مءا  ستخل  من المعم  أ لان أن  ق  الامتيا  هو  ق    اله 
كان اخ ا ماضعا للقانون العام أت الخاصم من أجل   الم م ف   امم تحي مسؤتلية الملتزمم 

 لفت م  ممية مح  م مقابل  تاتم ثتقاضاها من المستفي  من الممرأم  ل  اكل لسوم.

ة  ق  الامتيا  ا  تطول تتغي  في العزائ  نتيعة الاتعاها  ن مفءوملقوع كما  مكمما ا
 تات  ثومما هدا. الاستقلاعم التي   فتءا العزائ  ممد تالاات ا  ةالسياسية 

لدلك من ملاع  لاستما لتطول  ق  الامتيا  في م   تف نسا نلااظ أن هدا العق  الده 
بركل أساسي  ل  تطوي  الفك   ا تم تاميعة الحيام المعااةم  الاات ا  ةثواكب التطولاة 
من م الة  ل  أم ىم تجا ة ممسعمة مع الم الة الع ث مم تالتي ب تلها تؤك   انتقلالقانوني الده 

 عب أن  كون م نام لمواكحة م اال التطول التي م ة بءا ال تعم ت بما ثتماسب مع تطلعاة  أنه
ءا أسلوب تثقافة تختلف  ن الأم ىم ايث لااظما أن  ق  ل حةم كل ممءاالرعوب تالأجياع المتعاق

الامتيا  كان في م االه الأتل   ق  بإلا م تاا م تيمفله اخ  الحاكخ أت الحكومةم تهو ما لخ 
 الاات ا  ةال ماعية ت  ثواكب ب تلن تطلعاة الرعبم ماإة بع  ت ا   ا كاة التح لم تالفولم

العالخ كلهم مما أ ى  ل  تطوي  مفل هدن العقو م ايث لا ب   من   عا   اجتاايالءائلة التي 
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اانون  حكخ هدن العقو  ت ثلح  بءام تذلك ل مان اسن تمفيدهام تالحفا   ل  الحقوق  العامة 
 استم اليةلد الم تالمستفي ثن من الم اف  العامة تاقوق الملتزم الخاإةم تالتي  عب أن ت من 

 ة المعمية للعمءول بركل ممتظخ تثابي تفقا للمظام القانوني للم اف  العامة.تق  خ الخ مة للعء

 مع ذلك نلااظ أن هدن القوانين التي اكلي نظاما اانونيا ماإا لتمظيخ  ق  الامتيا م
تجعلي الح  في تمفيد  ق  الامتيا  فقط للأاخاص الخاضعين للقانون الخاص  تن أاخاص من 

م ح  ثنالقانون العامم تهدا ب تلن ساهخ كفي ا في الامتيا م أن  كون العق  م تحطا فقط بأاخاص م
 ام بركل أتسع تأكف  تعقي  الاات ا ه ن مرالكة الأاخاص القانونيينم مع تطول التح ي  بعي ا 

م أ ى ذلك  ل  مرالكة أاخاص القانون العام في   الم بع  الم اف  العامة  ن ا ي  الامتيا 
دا المختلطم أت الءيئاة تالمؤسساة التي ثتخ  نراؤها لءدا الغ ض ته ا كاة الاات ا من ملاع 

أ ى  ل  تطوي   ق  الامتيا م ف لا  ن مرالكة السلطة في نفقاة  ن  ركل  املا آم ب تل 
 لماضياالم ف  الامتيا  كمسا  م للمتعء م تهو ما  ركل ب تلن تطولا آم  لءدن العقو م بيمما في 

 كان الملتزم هو الده ثتحمل كل المتائجم تمطلوب ممه تمفيد العق   تن أه مسا  م من العءة
 ة للالتزام .المانح

أثن  أما بالمسحة للعزائ  نلااظ أن تطول اكل الامتيا  م تحط بخ وإية كل فت م  ممية
ة الع ث م أث ة  ل  هيكل تا يق م فءدن التحولاةتالاات ا  ةتغي  نتيعة التوجءاة السياسية 

 تسيي  الم ف  العام من ملاع تف يل ا يقة الامتيا  كأساس لتسيي  الم ف  العامم بحفا  ن
 فتحي المعاع في   م معالاة للامتيا  تأإححي الوسيلة 1990الم ت  ةم كما أن العزائ  بع  

 لمواان. ل  ا الأف ل لتسيي  الم اف  العامةم الأم  الده  ا  بالفائ م
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 الفرع الثالث

 تعريف شكل الامتياز 

 خ  كنل العزائ م  ن ق  الامتيا  هو الركل الأكف  ايو ا في تسيي  الم اف  العامة في  تلة 
ءية من المااية الفق تع يفهمالمح ت  للأاكاع الأم ىم لدلك ثتطلب  بالاستخ امالواي  مقالنة 

 (.ثالثا)الق ائي  خم ث(ثانيا(م تمن المااية القانونية )أولا)

 أولا: التعريف الفقهي

 ع م جانب من الفقه  ق  الامتيا  بأنه ل  ق    اله ثتول  الملتزم ف  ا كان أت ا كة بمقت ان 
مقابل لسوم ثتقاضاها من الممتفعينم مع  استغلاله اات ا ه أتأت  ل  مسؤتليته   الم م ف   ام 

م و ه للقوا   الأساسية ال ابطة لسي  الم اف  العامةم ف لا  ن الر تط التي ت ممءا اة الم 
لعامم تيمقت ان تعء  اة الم   ق  الامتيا لمت   فه الحع  بأنه ل أسلوب من أساليب   الم الم ف 

م ف   ل  اسابه ت ل  مسؤتليته لم م  تاستغلاعلم العامة  ل  أا  أاخاص القانون الخاصم بإ ا
ممتفعينم مع م و ه للأاكام العامة الحاكمة لسي  الم اف  ال مح  م مقابل لسوم ثتقاضاها من
بأنه ل ذلك العق  الده  فوض بموجحه اخ  تابع للقانون العام  العامةل م ت  فه أغلمية الفقه

 يي  م ف   ام بكل مسؤتلياتهم تيكل ما  حمله)المفوض( لرخ  آم  ) المفوض له ( مءمة تس
التعءيزاة ال  تلية التي تسمح  ت من ألياح ت مسائ م بحيث ثتحمل بدلك  مئ كل الممرآة

م ت  فه الاستغلاعالعي  تالسي  العا ه للم ف  تتلقي مقابله المالي الم تحط أساسا بمتائج باستغلاع 
بين  ق ا الخ خ ة بأنه: ل ق    اله لأن أا   جانب آم  من ممظول ج ث  تهو الفالق بيمه ت

أا افه اخ  من القانون العام تهو ال تلة  ذا كان الامتيا  تاميا أت الولا ة أت المل  ة  ذا كان 
محليام ت ثتميز العق  بطميعة اانونية ماإةم فءو ثت من جانحا تعاا  ا  عم   ن  لا م الأا امم 



 
 

 محلية الية التنمية التحقيق فعلآلية كالإطار القانوني لشكل الامتياز المرفق العام ــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 
25 

تتسيي  الم ف  العام في  اال هدا العق  ثتخ هدا العق  لم م  استغلاعت جانب تمظيمي  خ  كيفية 
 .26مح  م من الزمنم تهدا ما  ميزن  ن الخ خ ة  ن ا ي  مؤسسة  امة

 ق  امتيا  الم ف  العام كما ثلي: ل  هو  ق  تم مه العما اة  زوايمية رشيدت  ع م الأستاذ 
الامتيا  لتسيي  م ف   العمومية مع اخ  اميعي أت معموه  ام أت ماص  سم  إااب

 .27 فت  الر تطم مع تحمل إااب الامتيا  مخاا  تأعحا  التسيي  اات ام مومي في  اال 

ف تكل اقاتفالامتيا  أت ما  سم  بالتزام الم ف  العام بأنه  ق  أت  لباد ناصركما  ع م الأستاذ 
ت من لعام أال تلةم الولا ة أت المل  ة بموجب اخ ا معمويا من القانون ا سوا  كانياة الم المانحة 

 م ف   ام لم م مح  مم تيق م إااب تاستغلاعالقانون الخاصم  سم  إااب الامتيا  بتسيي  
بل ي مقامتيا  بإ الم هدا الم ف  مستخ ما  ماله تأمواله متحملا المسؤتلية الماتعة  ن ذلكم فالا

 لممتخمون افي العق  ث فعه  تيتقاض  إااب الامتيا  مقابلا ماليا  ح   العاممالم ف  القيام بتسيي  
 بخ ماة الم ف .

 ثانيا: التعريف القانوني لعقد الامتياز 

في  رغلءا ق  الامتيا  في تع يفه من المااية القانونيةم تهدا لاجع  ل  المكانة التي   امتلف
 العق .مختلف المعالاةم تهدا ما سوم نتط ق  ليه تذلك بدك  بع  التعاليف القانونية لءدا 

 تفويض المرفق العام.بالمتعلق  199-18متياز في ظل المرسوم التنفيذي تعريف عقد الا-أ

 ل   ق  الامتيا م  المتعل  بتفوي  الم اف  العامة 199 - 18سوم التمفيده لاخ الم   لكّز
الامتيا  هو الركل الده تعء  من ملاله السلطة   كالتالي:  ق 1قفق م 53الما م  ن  ايث   فته

                                                             
معلة هرام  م  السي  ال افي محم م لال وابط العامة لعق  الامتيا  اة اله  لاسة مقالنة بين م   تالعزائ لم  - 26

 .9م ص2016م جامعة م  م 4    القانونية تالسياسيةمالأستاذ الحااث لل لاساة 
سوهيلةم تفوي  الم ف  العام في القانون العزائ هم أا تاة لميل اءا م ال كتولان في العلومم تخ    فوناس - 27

 .85م ص2018القانونم كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة مولو  معم هم تيزه ت تم 
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 تاستغلالهممتلكاة ض تلية ةاامة الم ف  العام  ااتما المفوضة للمفوض له  ما  نعا  ممرآة أت 
 .28الم ف  العام  استغلاعتإما تعء  له فقط 

 ستمتج من ملاع هدا التع يف أن السلطة المفوضة ا  ة  ق  الامتيا  في  نعا  
 العام.الم ف   استغلاعممتلكاة ض تلية باةضافة لدلك  ااتما أت  ةممرئا

 المتعلق بالأملاك الوطنية: 14- 08رقم عقد الامتياز في ظل القانون  تعريف-ب

انون الأملات الوامية االمت من  14 -08لاخ  مك ل من القانون  64الما م    في ن 
لسلطة الده تقوم بموجحة العما ة العمومية إااب الملكم المسمام ا العق »أنه  ق  الامتيا   ل  

 استغلاعإااحة ا  الامتيا  بممح اخ  معموه أت اميعيم  سم  إااب الامتيا  ات  
 الطميعيم أت تمويل أت بما  تاستغلاع ممرأم  مومية لغ ض م مة  مومية ملح  الملك العمومي

 لم م معيمةم تعو   م  نءاثتءا الممرأم أت التعءيزم محل ممح الامتيا   ل  السلطة ل .

تعحالاته جا ة  تاسعة تااملة تذلك من نااية  ألفاظهمن ملاع هدا التع يف نستمتج أن 
 ستمتج ممه  ن  ق  الامتيا  مح   الم مم باةضافة  ل  أنه  تح ث  الرخ  إااب الامتيا م كما

 .29للسلطة إااحة الامتيا  ت جع الممتلكاة في المءا ة

 المتعلق بالمياه: 12-05عريف عقد الامتياز في ظل القانون رقمت -ج

المتعل  بالميان تالتي تم   ل  أنه: ل  سلخ امتيا   12-05من القانون  76  فته الما م 
الموال  المائية التابعة للأملات العمومية الطميعية للميانم الده  عتم   ق  من  قو  القانون  أاغاع

                                                             
م ثتعل  بتفوي  الم ف  العامم  . 2018أتة 2م المؤلخ في 991-18 سوم التمفيده لاخ من الم 1فق م  53الما م  - 28

 .15/08/2018م إا ل في 48لم    
م المؤلخ 30-90م  ع ع تيتمخ القانون لاخ 2008ثوليو  30مؤلخ في الم 41-08مك ل من القانون لاخ  64الما م  - 29

 .2008 /03/08م إا ل في 44م    لاانون الأملات الواميةم  .  نم المت م1990في أتع   سمم  
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العام أت القانون الخاصم  ق م الحا بدلك احقا للر تط المح  م في هدا القانون تالكيفياة التي 
 .30تح    ن ا ي  التمظيخ ل

 ق  الامتيا  تذلك ةغفاله  جا  مقت  ا لتح ث  مفءوم التع يف أنهثلااظ  ل  هدا  ما
 الع ث  من العوانب الواجب توف ها.

الفلاحة  استغلالالذي يحدد شروط وكيفيات  03-10عريف عقد الامتياز في ظل القانون ت -د 
 التابعة للأملاك الخاصة للدولة: 

ممهم تالتي  04جا  تع يف  ق  الامتيا  في هدا القانون من ملاع ما ن ي  ليه الما م 
م الامتيا  بأنه: ل هو العق  الده تممح بموجحه ال تلة اخ ا اميعيا من جمسية جزائ ية ث    تع  

فلااية التابعة للأملات الاستغلاع للألاضي  الفي إلب الم  المستفم  إااب الامتيا  ا  
الخاإة لل تلةم تكدلك الأملات السطحية المت لة بءا بما   ل   فت  ا تط  ح    ن ا ي  

( سمة اابلة للتع ث  مقابل  فع  تاتم سموية ت حط كيفياة 40لم م أا اها أليعون ) التمظيخ
 .31تح ث ها تتح يلءا تتخ ي ءا بموجب اانون المالية

 التعريف القضائي -ثالثا 

همات   م تع يفاة أتل ها الق ا  سوا  الق ا  العزائ ه أت الق ا  الم  هم فق  جا  في ا ال 
ما  11952فء س لاخ  11950ا ية لاخ  2004مالس  09 ال ا ل فيمعلس ال تلة العزائ ه 

ثلي: ) ق  الامتيا  التابع لأملات ال تلة هو  ق    اله تممح بموجمءا  سلطاة الامتيا  للمرغل 

                                                             
 م م جع ساب .21-05من اانون  76الما م  - 30
الألاضي الفلااية  ستغلاعا ح   ا تط تكيفية  م2010أتة  15في  م المؤلخ30-10من اانون لاخ  4الما م  - 31
 .18/08/2010م إا ل في 46م    لبعة للأملات الخاإة لل تلةم  . التا
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م تيء م مح   تمتواإل مقابل  فع أتاتىم استفمائيالمؤاي لعقال تابع الأملات الوامية بركل 
 .32لكمه مؤاي تاابل لل جوا  مه

ماه كالتالي :  ن امتيا   25ل تلة م   في اكمءا ال ا ل في    فته محكمة الق ا  اة اله 
الم ف  العام ليس  لا  ق ا   اليا اء  أا  الأف ا  أت الر كاة بمقت ان بالقيام  ل  نفقته تتحي 

وضع لأ ا  الماليةم بتكليف من ال تلة أت  ا ى تا اتءا اة الية تاحقا للر تط التي ت مسؤتليته
 تاستيلائءاالمر تا لم م مح  م من الزمن  باستغلاعم مة  امة للعمءول مقابل الت  يح له 

 .33الألياح 

همات تع يف آم  للامتيا  من جانب الق ا  الم  ه ت هو:  ق   ثتعء  بمقت ان اخ  
م هدا الم ف  بأن  قوم  ل  اسابه ت ل  مسؤتليته بإ الم م ف   ام متحملا مخاا ن تما تطلحه   ال 

من أاغاع  مومية  ذا لزم الأم م تيممح في سميل ذلك مؤاتا بع  السلطة العامة تذلك مقابل 
 .34م ف  العاماستعمالءما  لل جعل ثؤ  ه لعءة اة الم مما  ح له من العمءول ن ي 

 المبحث الثاني

 التكوين القانوني لشكل الامتياز

ة لا تقل أهمية العانب الركلي للامتيا   ن العانب الموضو ي الده تخ التط ق فيه لطميع
نم لركل الامتيا  في  اال الم اف  العامةم ايث ثم م  ن ا ي   ج ا اة مح  م  ن ا ي  القانو 

 مح  م.  ج ا اة اانونيةكما تمتءي تف  

                                                             
م ممرول في معلة 11952فء س لاخ  11950م لاخ 2004مالس  09ا ال إا ل  ن معلس ال تلة إا ل في  - 32

 .212ص م2004م سمة 5ال تلةم    
 .18الرءاته  ب اهيخم م جع ساب م ص - 33
 .17م صساب الرءاته  ب اهيخم م جع  - 34
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م  عتم  العانب اةج ائي لعق  الامتيا  في  اال تسيي  الم اف  العامة ضمانة لحقوق اة ال 
يز تتم العامةم التيتالط م الحاإل  ل   ق  الامتيا  لاسيما أنءا تم م تف  مقت ياة الم لحة 

 بالخطولم تالأهمية  امل كل  تلة في نظ  موااميءا.

ق بمعمو ة من الط   ئ هم من نااية  ملية تكويميهثتميز اكل الامتيا  تف  القانون العزا
   لتركليه   ج ا  التي  عب  ل  السلطة المفوضة م ا اتءا أثما   ملية اةب امم ب ا ة بف ض

 ثاني(.)مطلب ثخ تح ث  أاكام لمءا ة اكل الامتيا   أول(، )مطلب ملية اةب ام 

 المطلب الأول

 إبرام شكل امتياز المرافق العامة

سلطة بلدلك تتمتع اة الم  تاستما ا مالامتيا  إااب الامتيا  بكل ا يةمم ئيا  ختال مانح     
 لرخ يم لكن بالمقابل من ذلك فءي ملزمةا تحالها  المتعاا   ل  أساس امتيالتاسعة في 

 .بمعمو ة من اةج ا اة القانونية

  ب ام للط ي  المح   في القانون الده  عم   ن ا ق  اتخاذهابالمقابل من ذلك اة الم ا م في    
 (.فرع ثانيلكمءا مقي م بإج ا اة  ب امءا )(، ولأ فرع) الامتيا اكل 

 الفرع الأول

 طرق إبرام شكل امتياز المرافق العامة 

العق  ملاع م الة ا  الم الة الأتل  التي  م  بءا المر ا ا يقة  ب ام  ق  الامتي ا تم 
ا يقتين تهما: إيغة الطلب  ل  الممافسة التي تعتم  الأإل في  ا تم اةب ام بحيث 

 )ثانيا(كاستفما كما أنه همات االاة ذك ها القانون أثن  مكن اللعو   ل  الت اضي  )أولا(،اةب ام
لاسترالم أت ع  ا ل  الت اضي سوا  الت اضي ب الا تما ت تن تحقي  تلك الحالاة لا  مكن 

 الت اضي الحسيط 
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 صيغة الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام شكل الامتياز :أولا

 ل  إيغة الطلب  ا تما امل  ب ام  ق  امتيا  في  اال تفوي  الم اف  العمومية  عب أتلا 
المر ا الأإل في  ب ام  ق  الامتيا م كون هدن ال يغة هي الأا ب  ا تم ها ل  الممافسة التي 

المتمافسينم تيكون اةب ام  ن ا ي  الممافسة ب  وم اة الم  أتسع بين ل  تحقي  الممافسة بركل 
للم احين للممافسة التي هي من أهخ أساليب تعسي  مم أ المساتام بين ال اغمين في التعاا م 

تحعءا في  ب ام العقو  التي تت  م فيءا ب فتءا إااحة السلطة العامةم تكإا ى الط ق التي ت
م ت جا ة الممافسة في 35أف ل الم احين من المااية الفمية تالمالية بامتيالايث تتعء  بموجمءا 

الحسن للماع  تالاستعماعل ل مان  نعا ة الطلحاة العمومية  05في ما ته  247-15الم سوم 
بحيث  عب أن ت ا   في ال فقاة العمومية محا ئ ا ية الوإوع للطلحاة العمومية  العامم

م ضف 36أاكام هدا الم سوم ل اات امتالمساتام في معاملة الم احين تافافية اةج ا اة ضمن 
ممه ل  عب أن ثتخ تفوي   03الده ن  في الما م  199-18 ل  ذلك الم سوم التمفيده لاخ 

تالتكيفم مع ضمان معاثي  العو م  تالاستم اليةمحا ئ المساتام  اات ام الم ف  العام في  اال
ممه  ل  أن الب الممافسة تاميم تا  ا  ته  10في الخ مة العموميةل تأاالة الما م  المعا ة
ل الطلب  ل  الممافسة هو  ج ا  ثء م  ل  الح وع  ل  أف ل   ض من  01فق م 11الما م 

ضمان المساتام في معاملتءخ تالموضوعية في  ممافسةم بغ ض متعاملين فيملاع تضع   م 
 تافافية العملياة ت  م التحيز في الق الاة المتح م ل.  انتقائءخ معاثي 

 امتيالنع  أن الممافسة تقوم  ل  م التينم الم الة الأتل  ثتخ فيءا  12ن  الما م  استق المع 
م الة الفانية في   وم الم احين الدثن تخ الم احين  ل  أساس ملفاة الت اح بيمما تتمفل ال

محا ئ أساسية  3ملاع الم الة الأتل  لسحب  فت  الر تطم ت تقوم المسابقة  ل   .امتيالهخ
                                                             

أا تاة لميل اءا م ال كتولان في الحقوقم تخ   القانون العامم أكلي نعيمةم  ق  الامتيا  اة اله في العزائ م  - 35
 .17-16م ص2018كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة مولو  معم هم تيزه ت تم 

م ثت من تمظيخ ال فقاة العمومية 2015سمتمم   16م المؤلخ في 472-15من الم سوم ال ئاسي لاخ  05الما م  - 36
 .20/09/2015م إا ل في 50. لم    تتفوي اة الم ف  العامم  
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من ملاع الالتزام اات امءا ال  ا ة ت الم لحة الفمية ت ا ية الممافسةم ت  عب  ل  اة الم 
 .37افسين تق  خ الحاتءخبءام  مكن للمم اهتمامءابإ لان الممافسة ت  ب ا  

 متيازفي إبرام عقد الا إجراء استثنائيالتراضي  -ثانيا

م فءي ا يقة أكف  م تنة لأنءا استفمائيا ي  الت اضي أت ا يقة الموافقة المتحا لة هي  ج ا  
الرخ  الده ثتعاا  معهم بمعم  أن اة الم تح ل فيه كل  امتيالتت ت لد الم ا ية أكم  في 

القيو  المف تضة  ليه في  ذا تعء ة بالعق م اة لان ت ال  ا ةم ت بما   ليه  حق  للم لحة 
 .38المتعاا  معءا امتيالالتعاا  ة 

المت من تمظيخ ال فقاة العمومية  ل  أن ل  23-12من الم سوم ال ئاسي  27/2تم  الما م 
 لا في الحالاة الوال م في  ا تما هاكن ةب ام العقو  لا  ماستفمائية  ج ا  الت اضي الحسيط اا  م 

المتعل  بتمظيخ  199-18من الم سوم  14/2م ت ن  الما م 39من هدا الم سوم ل 43الما م 
الم ف  العام لفي االة   لان   م ج تى الطلب  ل  الممافسة للم م الفانية تلعأ السلطة المفوضة 

غة الت اضي  لا بع    لان   م ج تى للم م  ليه فإنه لا  مكن اللعو   ل  إي الت اضي ل   ج ا  
 .40الفانية  

سان  عك الاسترالم بحيث تالت اضي بع الحسيط  هما: الت اضي أمد إولتين  كاستفما  ذا الت اضي 
 ا ية اة الم في تسيي  الم ف  العام تف  مقت ياة الم لحة العامة مستعملة في ذلك السلطة

 التق ث ية.

                                                             
 م م جع ساب .199-18من الم سوم التمفيده لاخ  1فق م  12-11-01-03الموا   - 37
م مدك م لميل اءا م 199 -18اعا  أالامم ا ق  ب ام  قو  تفوي  الم ف  العام في ظل الم سوم التمفيدهم لاخ  - 38

م 2020تالعلوم السياسيةم جامعة الع يي بن مء هم أم المواايم الماست  في الحقوقم تخ   اانون  امم كلية الحقوق 
 .64-63ص
 م م جع ساب .247-15من الم سوم ال ئاسي لاخ  2فق م  27الما م  - 39
 م م جع ساب . 199-18من الم سوم التمفيده لاخ  2فق م  14الما م - 40



 
 

 محلية الية التنمية التحقيق فعلآلية كالإطار القانوني لشكل الامتياز المرفق العام ــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 
32 

 الاستشارة حالات التراضي بعد-أ

تفوي  الم ف  العام تف  اتفاقية  لقا  م العامة ةب امالاسترالم ا عتم  الت اضي بع  
 ل  ذلك من الم سوم التمفيده السالف  17ت تم  الما م  بالت اضي مقت ياة الممفعة العامة
فوض له م بامتيال هو  ج ا  تقوم من ملاله السلطة المفوضة الاستفالمالدك : ل أن الت اضي بع  

 .41من بين ثلاثة م احين مؤهلين  ل  الأال ل 
نستخل  أنه نموذ  تستخ مه  الاسترالمبع   أ لان للت اضين  الما م  من ملاع مفءوم
قل  ين لا تسمح للممفعة العامة بإج ا  ممافسة بين   م م احين مؤهل اتفاقيةالسلطة المخولة ةب ام 
 ل   تيتخ اللعو م احا تاا ا  تن   وم لسمية للممافسة  تثخ تختال( 03   هخ  ن ثلاثة )

   ها:ندكتفوي  الم ف  العام في االاة  اتفاقيةةب ام  استفمائيكإج ا   الاسترالمالت اضي بع  
قق االة   لان   م ج تى الطلب  ل  الممافسة للم م الفانيةم  ل  أن ثتخ امتيال المفوض له من 

 .42الكوا في الطلب  ل  الممافسةالم احين المؤهلين الدثن ا
ق  م  تفوي  بع  الم اف  العمومية التي لا تست  ي  ج ا  الطلب  ل  الممافسةم التي ثتخ 
تح ث ها بموجب ا ال مرت ت بين ت ي  المالية ت الو ي  المكلف بالعما اة اةاليميةم ت ثتخ 

  التأك  من ا لاتءخ المالية المفوض له ضمن اائمة تع ها مسحقا السلطة المفوضة م بع امتيال
 .43تالمءمية تالتقمية التي تسمح لءخ بتسيي   الم ف  العام المعمي

: ثتخ اللعو   ل  الت اضي الحسيط في  ا ى الحالاة المق لم ا  ا حالات التراضي البسيط -ب
 .2044السالف الدك م ت ذلك في الما م 199-18في الم سوم التمفيدث اخ

                                                             
 .ساب  م جعم 991-18م سوم التمفيده لاخ من ال 17الما م  - 41
بن ث ث  بلاعم ثوسف موجة اسانم مكانة الر تط التمظيمية في  قو  تفوي  الم ف  العامم مدك م لميل اءا م  - 42

 ل امانالماست  في الحقوقم ف ا القانون العامم تخ   القانون اة الهم كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة  م  ا
 .22م ص2019مي مم بعا ةم 

 .131م ص1202جيز في نظ يتي الق الاة تالعقو  اة اليةم  ال بلقيس للمر م العزائ م بالعيلالي مال م الو  - 43
 م م جع ساب . 991-18من الم سوم التمفيده لاخ  20الما م  - 44
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لخ ماة االممكن اللعو   ل  ال بسيط  م ما لا  مكن تمفيد  نم الامتياز:صاحب  احتكارحالة قق 1
الها ا يقة التكمولوجيا التي تخت امتلاتأت ف ي ا في  ااتكاليا لا من امل مستغل تاا م مم حا 

 هدن الحالة  ن ا  . الأمي  معثتع ض هدا  تيعب ألاالسلطة المفوضة 
المتعل  بالممافسة  03 - 03من الأم  لاخ  03ن   الما م من  03ثتعل  ما سم  بمعم  الفق م 

المر ا  الحالة التي  مكن للمؤسسة من ملالءا الح وع  ل   ا تم هاأثن الااتكالية للوضعية 
في سوق معين من اأنه أن  عي   نرا  الممافسة الفعليةم ت  ممحءا اةمكانية  اات ا  ةم كز اوم 

.فعم ما تع  السلطة 45العانب  ل  ا  كمي  تعان ممافسيءا أت مموليءامن تمفيد  ج ا اة أاا  ة 
م فءي ملزمة بالتعاا  في اكل موافقة متحا لة بسيطة كما الااتكاله  المفوضة نفسءا أمام المواف

م ت أك ة 20السالف الدك  في ن  الما م  199-18ن   ل  هدن الحالة الم سوم التمفيده لاخ 
لا تكون محل التفوي   لا  ل  ث  مت اح   ااتكاليةون في تضعية  ل  أن الخ ماة التي تك

 تاا  . 
لسلطة من القيو  التي تضعءا المر ا ل الاستععاليةتعتم  الحالاة  الاستعجالية: ـ الحالات 2

 199-18من الم سوم التمفيده لاخ  21الما م  تتظء  فيالمفوضة للعو   ل  الت اضي الحسيط 
 فيما ثلي:  الحالاة هدنتتتمفل السالف الدك  
 لمفعوع مفل  ج ا  الفسخ. تفوي  الم ف  العامم محل ساليا اتفاقيةق  م ما تكون 

  له.الم ف  العام من ا م المفوض  استم اليةضمان  استحالةق 
 .46ق لف  المفوض له  م ا  الملح  الده  كون موضو ه تم ث  الآجاع

ي  تسي استم اليةاةج ا اة اللا مة ل مان  اتخاذثتعين  ل  السلطة المفوضة في جميع الحالاة 
  العامة.الم ف  العام المعم  افاظا  ل  الم لحة 

 
                                                             

 19المؤلخ في  م03-03 ع ع تيتمخ الأم  لاخ م 2010أتة 15في  م المؤلخ05-10من القانون لاخ  03الما م -45
 .19/07/2003م إا ل في46 بالممافسةم  .لم   ثتعل   م2003ثوليو

 م م جع ساب .9981-18من الم سوم التمفيده لاخ  21الما م  - 46
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 الفرع الثاني

 إجراءات إبرام شكل الامتياز

اب إا تفي المقابلثم م  ق  الامتيا  بين السلطة التي تممح الامتيا  كط م أتع في العق  
ا كة  م سوا  كان ف  ا أتا تحاليااخ ا  الامتيا  أت ما  سم  الملتزمم ايث ا   كون هدا الأمي 

 تتطلب تواف  م التين تهدن العمليةماضعة للعمءول أت القانون الخاص اسب   الم المقاتلاة 
  .()ثانيا ل   ق  الامتيا   تالفانية الموافقة )أولا(، الأتل   إ ال ا ال التعاا 

 أولا: صدور قرار التعاقد

اة الم لممح الامتيا  للمتعاا  معءام تم  بم الة  إ ال الق ال  ل  المقاتعم امتيال بع  
المتعلقة بامتيا  الم اف  العامة المحلية تستلزم تأمي ها  943 -842ايث أن التعليمة الو الية لاخ 

ية من امل معلس الرعب المل ه أت أن  امتيا  الم اف  العامة المحل بالممح ايثإ تل ا ال 
المم تب التمفيده للمل  ةم ثمطم   ل  هدا الموا للم اف  العامة التابعة للمل  ةم أما بالمسحة لم اف  

 .47ال تلة في  ل هدا الموا من الق الاة  ن المحافظ أت من  فوضه

 ثانيا: المصادقة على عقد الامتياز

اةج ا   تيتمفل هداالم ا اة  ليهم  تلكن  عبالمزام  لفول إ تل ا ا لا ثتخ نزا الملكية
السلطة المخت ةم تإذا كاني  تيق   بالت  ث  توقيعفي الم الة الفانية من م اال  ملية اةب امم 

ن ي  ليه  تهدا ماالامتيا  ذاة أهمية تاميةم فيتخ الم ا اة  ليءا من امل السلطاةم  اتفاقية
المتعل  بممح الامتيا اة  ل  الط ق الس يعةم أنه ل  308-96من الم سوم التمفيده  3الما م 

بما   ل  تق ي  مرت ت بين الط فين. ت لا  ال املية ت المالية ت الط ق  اتفاقية  ا ق  ل  
الامتيا  ذاة أهمية محليةم فإن الت  ث   ليءا  كون  اتفاقيةالس يعة  ل  التوالي ل أما  ذا كاني 

                                                             
 .59بن محالت لاضيةم م جع ساب م ص - 47
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المتعل   07-12من القانون لاخ  149م تذلك تطميقا لم   الما م من امل السلطاة المحلية 
أ لان  ن ا ي   146الم الح المدكولم في الما م  استغلاعبالولا ة تالتي تم   ل   ل لا  عو  

بالامتيا  تف  اللائحة  باستغلالءام المحاا  أت التأسيسم ت للمعلس الولائي أن  أذن الاستغلاع
لامتيا  ل فت  ا تط معياله تح  ن اللائحة ت ثواف   ليءا م تفقا للقوا   المعموع بءام ت  خ ع ا

من هدا القانونل.  54ت اةج ا اة المعموع بءا م   ا ق  ل  العقو  المم مة تفقا لأاكام الما م 
من هدا  57ت  56ت  55نع ها تم   ل  ما ثلي : في الموا   154تيال جوا  ل  ن  الما م 

( 21م معلس الرعمي للولا ة تاجحة التمفيد بقوم القانون بع  تاا  ت ر تن )القانونم ت حح مءا
 .48ثوما من تاليخ  ث ا ءا بالولا ةل

 لمطلب الثانيا

 أحكام نهاية شكل الامتياز المرافق العامة

مي تتتخ اةج ا اة لركل  ل المطلوية اانوناثتخ ممح الامتيا  للرخ  الده تتوف  فيه الر تط 
يا  تافام في جميع الم اال تالمزاث اة بع  ضمان الممااراة المر ت ة ايث ثتخ مفلا ممح الامت

من ا م المعلس الرعمي المل ه بع  التأك  من مطابقة الر تط ل فت  الر تط تيع  م ا اة 
 الوالي بالمسحة للم اف  التابعة للمل  ة.

وا  لا كمي ا في المحافظة  ل  اما ة اقوق الأا ام في  ق  الامتيا  سثلعب مم أ المر تعية  ت 
 لقانون الط م الممموح له الامتيا م تهدا ما  عكس  تل محا ئ ا تالامتيا م أ كاني اة الم مانحة

 اة اله في تكملة القوا   القانونية المتعلقة بعق  الامتيا .

                                                             
م ثتعل  2012م اث  ف 21في  م المؤلخ07-12من اانون لاخ 57-56-55-154-54 -461-149الموا   - 48

 .29/02/2012م إا ل في 12م    بالولا ةم  .ل
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ي ا الامتيا  بالمقالنة مع العقو  الأم ىم  تلا كمانطلااا مما سم م تلعب م وإية أاكام  ق  
ل   التي تعكسءا أثالن  )فرع أول(نءاثتهم أثن تتميز بمعمو ة من المميزاة  لاسيما من نااية

 اني(.ث)فرع جميع الأا ام تالغي  

 لفرع الأولا

 نهاية شكل الامتياز

متمي تيكونه  ق ا   اليا مؤاتا  تذلك لا ثؤث   ل  اميعته فت تهمثتميز  ق  الامتيا  بطوع 
لم م فئة العقو  الزممية التي تعتم  الم م ض تلية فيءام ايث ثمتءي هدا الأمي  بانتءا  ا  ل 

 المح  م له امل الأتان.

ثتركل  ق  الامتيا  تف   ج ا اة مح  م اانونام تيالمقابل من ذلك ثمتءي بإج ا اة مماثلةم 
انون اة الهم تتمقسخ نءا ة  ق  الامتيا   ل  نءا ة اميعية تف  اا  م توا ه الأاكاع في الق

 .49) ثانيا(تنءا ة غي  اميعية تفقا لما ثم   ليه القانون العزائ ه  )أولا(،

 النهاية الطبيعية لشكل الامتياز   أولا:

 امةم ثتعء   ا تحالية عم   ق  الامتيا   ن  لااة اانونية بين ا فينم أا هما اخ ية 
فيءا الملتزم بمءمة   الم ت ترغيل  ا ى الم اف  العامة التابعة لل تلة المعمية ت المعءزم لتحقي  
الممفعة العامة للعمءولم بمءا ة الم م المح  م في  فت  الر تط الملح  بالعق  م ايث  عتم   ق  

م  فيءا الواي  م  ا أساسيا م ت الامتيا   ق ا   اليا مؤاتا ثمتمي  ل  العقو  الزممية التي  عت
بقوم القانون م ت تم أ هدن الفت م في العق  من تاليخ  انتءائهبالتالي الم م المح  م لتمفيد ت ات  

لخ نحالغ  الح تث  ذاالموافقة المءائية  ل  العق م ت ا   غفل ذك  الم م في العق  م ت هو أم  نا ل 

                                                             
مستح ثة لتسيي  الم ف  العام في العزائ م مدك م لميل اءا م الماست  في الحقوقم  ةأليكايلة لتيحةم  ق  الامتيا   - 49

 .37م ص2020تخ   اانون   اله كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة  م  ال امان مي مم بعا ة 
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ستخ م الم م الق وىم التي  ح  ها القانون لتمفيل تاليخ ت تععله مستحيلام لدلك في هدن الحالة ن
 .50نءاثتءا

 لشكل الامتياز  لطبيعيةاغير ثانيا: النهاية 

 ا  ة لأن الأإل أن  تسميي غي ثمتءي  ق  الامتيا  للم اف  العامة بركل غي   ا ه 
ب لأسحاا تمءما كانينءا ة الامتيا  تكون  م  نءا ة الم م المتف   ليءام فمءاثته امل هدن الم م 

 اميعية. كون االة غي   ا  ة تنءا ة غي  

  ين:الحالتفي  تهدا مك سا  ثمتءي الامتيا  بقوم القانونم  العقد بقوة القانون: انتهاءـ 1

هي ذلك الح ث الخالجي غي  المتواع ت لا  مكن ل ن ت  حوع  تن تمفيد ت  ـ القوة القاهرة :
 .51العق م تيدلك لا  ستطيع إااب الامتيا  تمفيد العق  فيزتع ت تمتءي أثالن

: ففي  ق  الامتيا  اخ ية إااب الامتيا  لءا أهمية ـ حالة الوفاة ) وفاة صاحب الامتياز (
م ت كما 52 ق  الامتيا  انق ا كمي مم تتطميقءا للقا  م العامة فإن تفام إااب الامتيا  تؤ ه  ل  

أن العق  ثمق ي بوفام إااب الامتيا   ذا ن   ل  ذلك  ق  إلياس ناصيف   قوع الأستاذ
 الامتيا  بسمب أهمية هدا الأمي . 

تطميقا للقوا   العامةم  مكن ا في الامتيا  ) اة الم ت الملتزم ( الاتفاق  : الاتفاقيلفسخ ـ ا2
 .53م ته   انق ا ث ت يانءام  ل  تضع نءا ة للالتزام امل  لا تحالاةبيمءمام 

                                                             
م 01الخامسم    المعل   معلة إوة القانونمبالة  ه مم لعماله أماعم  ق  الامتيا  كط يقة لتسيي  الم ف  العاملم  - 50

 .140م ص2018
 .394م ص1985م  ثوان المطمو اة العامعيةم العزائ م 5أام  محيوم محاض اة في المؤسساة اة اليةم ط - 51
 .198ض يفي نا  ةم م جع ساب م ص - 52
اة اله(م  ال العلوم للمر  تالتو يعم  مابةم  -المراط -التمظيخ اة اله )ل حم  ال غي  بعليم القانون اة اله م - 53

 .284صم  .س.ن
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يا  حة الامتالسلطة العامةم  مكن اة الم مان امتيا اةنظ ا لما ثتمتع به من  الإداري:الإنهاء ـ 3
   ما:تلعأ  ل   نءا  الالتزام بإلا تءما الممف  م أن 

فت   الامتيا  أت في  اتفاقيةلأن الملتزم أمل  ملالا فا اا بالتزاماته المم وص  ليه في  ـــ
م  ل  أنه  مكمه أن  طعن في ذلك أمام الق ا   ذا لأى تعسفا من العزئي( )الفسخالر تط 
 اة الم.

لأن مقت ياة الم لحة العامة ت ظ تم تسيي  الم ف  العام أإححي تتطلب تغيي  ت تع ثل   ـــ
م   مالا لمم أ التكيفم كأن تع ع المل  ة في تسيي  م ف  المقل العموميم مفلا  ن اة الم تالتسيي 

تيا  ا يقة الامتيا  مستم لة   اها بط يقة المؤسسة العامةم  ل  أن تقوم اة الم مانحة الام
 .54بتعوي ه  ما ا    يحه من أض ال  

 مكن أا  الط فين ماإة الملتزم م أن ثلعأ  ل  الق ا  اة اله المخت   ـ الإنهاء القضائي:4
االحا  لغا  الامتيا  نظ ا ةملاع الط م الفاني بالتزاماته ل ه تمفيد الامتيا م ت ذلك احقا للتر يع 

 .55عمومية  الساله المفعوع ماإة اياع ال فقاة ال

 الفرع الثاني

 نتائج نهاية عقد الامتياز

 ستخ م الملتزم معمو ة مختلفة من الأمواع لتءيئة ت ترغيل الم اف  العامة الخاضعة لعق  
الامتيا  بع ءما  قالاة ت محاني ت بع ءما ممقولة كالسيالاة ت بع ءا مملوت لهم ت بع ءا 

 .56لأ مة للاستغلاع تحي ت  فه  سلخ لد الم مفل تضع أجزا  من الملك العام

                                                             
 .256أام  محيوم م جع ساب م ص - 54
 .256مص نفسهأام  محيوم م جع  - 55
 .39ايلة لتيحةم م جع ساب م ص - 56
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لا تزاع المركلة اائمة فيما ثتعل  بم ي  الأمواع ت الممتلكاة المستخ مة في   الم الممرأم  
ت تءيئة الممرأم  ستخ م  استغلالهموضوا الامتيا  ايث أن الملتزم في  ق  الامتيا  من أجل 
م ت بع  هدن الأمواع مملوت معمو ة من ال ما ث  المختلفة سوا  كاني  قالاة أت ممقولاة

 .57تحي ت  م الملتزم للاستغلاعأجزا  مخ  ة  اة الم ت علد الم المانحة للامتيا  ت كأن 

 تتمفل في م ائ  لدلجاا)أتلا(م أنواامتقسخ هدن الخ ائ  من المااية الفقءية  ل  ثلاثة  
 ماإة)ثالفا(. تأمي ا م ائ  (مثانيا)م ائ  للاست  ا 

 أملاك للإرجاع  أولا:

مكن نءا ة  ق  الامتيا    يللممرأمم فثتح   م مون الممتلكاة المستخ مة للترغيل السليخ 
  مواع جز  ذا لأة أن هدن الممتلكاة لا  مكن ف لءا  ن الممرأمم تتعتم  هدن الأاستعا تءا لد الم 
 تحويلءا  ل  الملتزم مستم  من ض تلاة التسءيل العي . تاكمة   م الاستغلاعمن 

تؤتع الأمواع المدكولم أ لان  ل    الم المقاتلاة  قالاة مفل الألاضي ت الم انع ت الأجءزم 
العقالية ت ملحقاتءا ت  عو  لءا أن تكون ممقولة ما امي مخ  ة للممرأم مفل الأجءزم ت 
الأ تاة ت الأمواع الممقولة الأم ىم ت  عب ملااظة أن   ا م هدا العقاب للءيئة  كون بركل 

أن الملتزم مع  لا تحال اميعيةم أه أنه لا ثوج  تفوي  الامتيا  بط يقة انتءا ني في االة معا
ما تخ  فعه في   الم الممرأمم ت لكن في االة  است  ا اة الم ا  أتفي بحقواه بالكامل من ملاع 

خ  فع  ق  الامتيا   كون غي  اميعيم تمتءي ما لخ  كن المءا ة بإسقاط الالتزام م فيت انتءا 
 ..58تعوي  للمتعء 

 

                                                             
 .51-50م  صساب  م م جعبن محياته سالم - 57

58-ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit des personnes privées, maison de Belkiss, 2012, 

p100. 
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 الاستردادثانيا: أملاك 

بالأمواع المخ  ة للامتيا  بخلام ممتلكاة العائ  ت المستخ مة في  اال الممرأم   ق  
موضوا الامتيا  تالتي تعو   ل  إااب الامتيا  اواع فت م الامتيا م بحيث  مكن لل تلة 

 عب  العو م أهمت  ترا  ت بالمقابل فءي ملزمة بالتعوي م ت تسم  أ  ا ملكية  است  ا ها
  ا م ملكتءا أت الت  م فيءا اتما  ل  ال تلة في نءا ة فت م الامتيا م ت  مكن أن تكون هدن 
الممتلكاة من الممتلكاة العامةم أت من الممتلكاة الخاإة لل تلةم كما ا   كون في هدن الحالة 

 .59م تم أ الملكية فقط ملكية ال تلة فقطالأمي م 

 الخاصة  كثالثا: الأملا 

 قت   مفءوم العقال المملوت من امل إااب الامتيا  مال  ممتلكاة العائ  م ت بما ا  ل  
الأمواع التي تركل جز  لا ثتعزأ من التسءيلم نستمتج أن ما ثحق  بخلام ذلك هو ملك الملتزم م 

لكا الملتزم سوا  في ب ا ة  ق  الامتيا  أت أثما  تمفيدن ت مع ذلك ت هدن الأمواع التي تظء  م
ثلااظ أنه  ذا كان الماع المتحقي مملوكا له ت لكن ليس كل الأمواع التي  متلكءا الملتزم تظل 

 ق  الامتيا   عو  تحويل الأمواع في المقابل  ل  ال تلة  م ما كاني انتءا  مملوكة له بع  
 .60أثما  العق م ايث  طل   ل  هدن الأمواع ل المعاع الخاص للمتعء  لمملوكة للمتعء  

 

 

 

                                                             
إميحةم  ق  الامتيا  كأسلوب لتسيي  الم ف  العامم مدك م لميل اءا م الماست  في القانون العامم  ليموش ايامم امتيي -59

 .120م ص2018تخ   اانون  ام  امليم كلية الحقوق تالعلوم السياسيةم جامعة محم  ال  ث  بن  حيم جيعلم 
 .120م صنفسهليموش ايامم امتيي إميحةم م جع  - 60
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 الفصل خلاصة

ن  ركل  ق  الامتيا  آلية أساسية تعتم ها ال تلة في تحقي  أه ام التممية المحليةم لدلك م
 ثن لخالأهمية بما كان توضيح الطميعة القانونية لعق  الامتيا  في  اال تفوي  الم ف  العامم أ

ا تق  الفقه  ل  تواي  هدن الطميعةم بحيث ت مل المر ا العزائ هم تا   أاكامءام ألا أنء س
 في الم طلحاةم ما جعلءا محل ملام فقءي م م أم ى. تاتسااتميزة بالعمومية 

عمو ة اميعته القانونيةم ما جعل المر ا العزائ ه   ع م  ل  تع  تموا  ق  الامتيا  بالمظ     
من اةج ا اة التي ت من سي  الم ف  العام الده ثء م  ل  م مة الم لحة العامةم كما ا   

 .بالمقابل من ذلك  ج ا اة نءا ة هدا العق  بالمظ  لأهميته ت تلن في م مة الم لحة العامة

 



  

الثاني الفصل  

متياز بالتنمية ة عقد الاعن علاق

  والاخفاقات نجازاتالإ نالمحلية: بي
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تبحث الجماعات الإقليمية في الجزائر عن تقديم خدمات ذات نوعية عالية من أجل  
 إلى المرفق المحلي، أين عجزت الجماعات الإقليمية عن تحقيق تلك الاعتبارالمساهمة في رد 

جعة الدولة لإيجاد طرق نا اتجهتالأهداف بسبب شح الموارد البشرية والمالية الضرورية، وبذلك 
 .انطلاقا من حوكمة إدارة المرفق العام من أجل تحقيق المصلحة العامة،

حول دور عقد  استقروالعقد الامتياز إلا أنهم الفقهاء حول الطبيعة القانونية  اختلافرغم  
الامتياز في تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المحلية بصفة خاصة، في هذا الإطار أصدر 

 المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية التي تنظم هذا المجال.

ة إلى تحقيق فعالية يهدف المشرع من خلال تكريسه لعقد الامتياز في تسيير الإدارة المحلي 
 وإرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها، مع تشجيع روح

ة لمحليالمبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تفعيل دور عقد الامتياز في التنمية الجماعات ا
 عن طريق تسيير الشؤون العمومية للمواطنين.

ي التطرق لكيفية تكريس أحكام تفويض المرافق العامة على المستوى ينبغ انطلاقا مما تقدم 
قع ثم تقدير التجربة الجزائرية في الوا مبحث أول(،المحلي من أجل تحقيق التنمية المحلية )

 مبحث ثان(.)التطبيقي 
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 المبحث الأول

 المحليةتكريس تفويض المرافق العامة على مستوى المحلي كأساس لتحقيق التنمية 

على غرار تشريعات مختلف دول العالم التي تنتهج النظام الليبرالي الحر، كرس المشرع  
أحكاما تسمح للخواص تسيير شؤون المواطنين تطبيقا لمبدأ حرية المبادرة الخاصة، وذلك من 

 خلال شكل الامتياز في إطار المرافق العامة.

صة، حيث يمكن للبلدية إنشاء شركات مع القطاع في فرنسا، كرّس المشرع حرية المبادرة الخا   
الخاص في مجال إنشاء مشروعات البني التحتية، كما يتم منح الخدمات الرئيسية كالنظافة 
وصيانة الطرقات لشركات خاصة عن طريق عقود الامتياز، ولتفادي كل التجاوزات بخصوص 

 .1ة مكلفة بمتابعة هذه العقودالقطاع الخاص تم إنشاء    هيئة الخدمات العامة كهيئة رقاب

على غرار ما سار عليه المشرع الفرنسي توجه المشرع الجزائري نحو تفويض المرافق  
تياز وعرف شكل الام ول(،أ)مطلب العامة عن طريق عقد الامتياز كأساس لتحقيق التنمية المحلية 
 ثاني(.مطلب )تطبيقات كأساس لتفويض المرافق العامة المحلية في الجزائر 

 المطلب الأول

ة التوجه نحو تفويض المرافق العامة عن طريق شكل الامتياز كأساس لتحقيق التنمي
 المحلية

تتنوع المرافق العامة التي تنشئها السلطة العامة وتنقسم إلى عدّة أنواع وأقسام، يعتمد أهم  
إلى المرافق العامة  تقسيم للمرافق العامة على طبيعة نشاطها ، من وجهة نظر هذه فهي مقسمة

، كما أن هناك أقسام أخرى للمرافق العامة أقل أهمية نسبيا، الاقتصاديةالإدارية والمرافق العامة 

                                                             
راجع: طاليس سمير، كعبوش عماد، المرفق العام كألية للتنمية المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل  من التفاصيل للمزيد  -1

 .38، ص 2022الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيي، جيجل، شهادة 
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لكن لها بعض الآثار العلمية، والتعرف لها ضروري لإكمال الصورة، وهي تقسيم المرافق العامة 
 .2إلى مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية أو بلدية

 الأولالفرع 

 المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها

 (Les services publics administratifsأولا: المرافق العامة الإدارية )

يمكن تعريف المرافق الإدارية بأنّها تلك التي تتولى نشاطا لا يزاوله الأفراد عادة، إما  
مصلحتهم، ومن أمثلة المرافق الإدارية مرفق الدفاع ، ومرفق  انعداملعجزهم عن ذلك أو لقلة أو 

التعليم وهذه المرافق كانت تمثل الوظائف الأصلية للدولة في الماضي، حيث كان دورها يقتصر 
على حفظ الأمن من جهتي الخارج والداخل وإقامة العدالة بين المواطنين، وأداء بعض الخدمات 

في ممارسة ما يشاءون من أنشطة وأعمال وتبادل ما ينتج عنها من الضرورية لهم مع تركهم أحرارا 
سلع أو خدمات، وتخضع المرافق العامة الإدارية كقاعدة عامة لأحكام القانون الإداري، بل أنّ هذه 
المرافق كانت الأساس الذي بناءً عليه قامت نظريات وقواعد القانون الإداري في فرنسا باعتبارها 

ما يعرف بوسائل  اري، وتتمتع الإدارة في ممارستها لنشاطها المتعلق بهذه المرافقمهد القانون الإد
 .3وامتيازات القانون العام

يرى جانب من الفقه أنّه من الصعب وضع تحديد دقيق وجامع لماهية المرافق العامة  
بير أهداف هذه المرافق، كما عبرت عنها الأحكام القضائية بتع واختلافالإدارية، نظرا لتباين 

غامض، حيث عرفتها بأنّها "مرافق إدارية بمعنى الكلمة"، وذلك لكي تميزها عن المرافق 
 .الاقتصادية

                                                             
 .282، ص2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  - 2
العقود  -التنظيم الإداري  -القرار الإداري  -ون الإداري محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري )ماهية القان - 3

 .143 ، ص2016، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 3ط الأموال العامة(، -وظيفة العامةال -لنشاط الإداري ا -الإدارية
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أو  الاستبعادأنّ المرفق الإداري يُعرَّف عن طريق   هذا الرأي اعتبرإزاء هذا الغموض  
يدخل تحت أي نوع من الأنواع المرفقية الأخرى والتي كانت نتاج  الإقصاء، فهو كلّ مرفق لا

 .4التطور المعاصر لفكرة المرفق العام

 :الاقتصاديةالمرافق  -ثانيا

 الاشتراكيوظهور الفكر  الاقتصاديةإنّها منشآت ذات أصل حديث نسبيا دفعت فيها التنمية  
 لمنشآتللأفراد، ومن أمثلة هذا النوع من ابلدا إلى ممارسة الأنشطة التي كانت في الأصل مملوكة 

المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية. وإذا كان الفقه قد أجمع كما رأينا على إخضاع 
ية قتصادالا تلمنشئاباالتسهيلات الإدارية لقواعد القانون العام، فلم يكن الأمر كذلك فيما يتعلق 

 على وجه الخصوص.

قد ثبت أنّ الجهة الإدارية تتميز منشأتها ببطء العمل والإجراءات المعقدة والتكاليف  
التي تحتاجها لتكون أكثر ليبرالية وخاضعة  الاقتصاديةالباهظة، وهذه الآليات لا تساعد المنشآت 

كانت ، الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنّه إذا 5للإجراءات السهلة التي يفرضها مبدأ المنافسة
خاضعة لآليات القانون العام ككل فإنّها ستواجه منافسة شديدة من جانب  الاقتصاديةالمنشآت 

الرأي الحديث في القانون  اتجهالمؤسسات الخاصة. وقد تؤدي إلى زوالها مع مرور الوقت، لذلك 
 .6امالإداري وقضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى تحرير المنشآت الصناعية من قيود القانون الع

مشكلة على المستوى القانوني تتمثل في إيجاد معيار قسمته  الاقتصاديةأثار ظهور المنشأة  
 نلخص النزاع على النحو التالي: الاقتصاديةبين المنشآت الإدارية والتسهيلات 

 

                                                             
، دراسة مقارنة شتراكيوالامحمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي  - 4

 .9 الجزائر، ص ،لجزائر"، ديوان المطبوعات الجامعيةا -وغسلافياي -السوفيتي الاتحاد -فرنسا
 .364، ص2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5ط ،الإداري عمار، الوجيز في القانون  بوضياف- 5
 .437المرجع نفسه، ص - 6
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 ي الأول: معيار القانون المطبقالرأ -أ

والمرافق العامة الإدارية  الاقتصاديةذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة  
على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق. فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص 

، وعلى العكس من ذلك إذا كان المرفق يخضع لأحكام القانون العام فهو اقتصادياالمرفق  اعتبر
مع المنطق لأنّ المطلوب هو تحديد نوع  مرفق عام إداري، غير أنّ هذا المعيار غير سليم ولا يتفق

 الاقتصاديالمرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، وليس العكس أي أنّ خضوع المرفق 
للمرفق، كما أنّ خضوع المرفق العام  الاقتصاديةلقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة 

عليه  الاعتمادة اقتصادية ولكن لا يمكن للقانون الخاص مجرد قرينة على أنّ هذا المرفق ذو صف
 . 7بثبوت هذه الصفة قطعًا

 ار الغايةالرأي الثاني: معي -ب

والإدارية  الاقتصاديةجانب آخر من الفقهاء أنّ أداة التمييز بين النوعين من المرافق  يرى  
تبتغي في نشاطها تحقيق الربح خلافا للمرافق الإدارية، ويأخذ  الاقتصاديةتكمن في أنّ المرافق 

أيضا على هذا الرأي أنّ تحقيق الربح من عدمه هو نتيجة مترتبة على طبيعته، كما أنّ المرافق 
 .8الإدارية تتقاضى رسوما لقاء قيامها بخدمة ما للجمهور

 لرأي الثالث: معيار شكل المشروع أو/ ومظهره الخارجيا -ج

ب رأي آخر من الفقه إلى التركيز على شكل المشروع أو مظهره الخارجي فيمد المرفق ذه 
 مرفق إذا أدير عن طريق شركة، أما إذا تولت السلطة العامة إدارته فهو على هذا النحو اقتصاديا
 إداري. 

                                                             
 ، مقال منشور على الموقع التالي:  061-100مازن ليلو راضي، القانون الإداري والقانون العام ،الجزء و الصفحة ،ص- 7

https://almerja.net/reading.PHp?!=4/24/05/2023   09/05/2023عليه يوم   الاطلاعتم . 
 .437بوضياف عمار،مرجع سابق، ص- 8

https://almerja.net/reading.PHp?!=4/24/05/2023
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رة المرافق غير أنّ هذا الرأي تعرض للنقد مفاده أنّه لا شيء يمنع السلطة العامة أن تتولى أيضا إدا
 .9. الاقتصادية

 لرابع: معيار طبيعة النشاطاالرأي  -د

إذا كان النشاط  اقتصادياذهب رأي آخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أنّ المرفق يكون  
الذي يقوم به يعدّ نشاطًا تجاريًا بطبيعته طبقا لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقا 

 .10دخل في نطاق القانون الإداري عامًا إداريا ومما ي

 الفرع الثاني

 الإقليمي امتدادهاتقسيم المرافق من حيث 

بالإضافة إلى التقسيم الرئيسي للمرافق العامة الذي سبق ذكره، هناك أقسام أخرى تختلف  
بسبب تعدد الزوايا التي يتم من خلالها مشاهدة هذه المرافق وتقسم المرافق العامة من حيث نطاقها 

 .11 الإقليمي إلى مرافق عامة وطنية ومرافق عامة محلية

 المرافق الوطنية: أولا:

هي مجموع المرافق التي يمتد نشاطها ليشمل جميع إقليم الدولة، ومثالها مرافق الدفاع  
والأمن والبريد والقضاء، ونظرا لأهمية هذا النوع من المرافق، فإنّ إدارتها تلحق بالدولة ونفعها 

 .12واسعا يشمل كل الأقاليميكون 

 

                                                             
  .438، صسابقمرجع ر، ابوضياف عم  -9

 .مرجع سابق مازن ليلو راضى،- 10
الثقافة للنشر  ، دار،(النشاط الإداري  -التنظيم الإداري  -ماهية القانون الإداري  -الإداري  القانون ) عليالطهراوي هاني - 11

 .283 ، ص2009والتوزيع، الأردن، 
 .435 بوضياف عمار، مرجع سابق، ص - 12
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 المرافق الإقليمية: ثانيا:

هي المرافق التي تنشئها وحدات الإدارة المحلية )البلدية والولاية(، حيث تمارس نشاطها في  
 .13إطار إقليمي محدود من الدولة مثل مرفق نظافة البلدية، ومؤسسة النقل الولائي وغيرها

 المطلب الثاني

 كأساس لتفويض المرافق العامة المحليةتطبيقات شكل الامتياز 

في الجزائر مند  استعملعرف تطبيق عقد الامتياز تطورا على غرار تطوره التاريخي، حيث 
في فترة  استعملالمالي، حيث والنظام  الاشتراكيلكن بشكل متفاوت بين النظام  ،الاستقلال

دولة والمؤسسات العمومية وبين السياسات التأميمات من أجل ربط العلاقة التعاقدية بين الدولة 
 الإقليمية.والجماعات 

تبط ير  امكالعام، من الناحية التاريخية ترتبط نشأة عقد الامتياز في القانون الإداري بنشأة المرفق 
ته تطبيق عقد الامتياز بالقانون الذي أوجده في الدولة، وذلك بحسب المجالات التي أتبث نجاع

ية أو في مجال حماول(، أ)فرع فيها سواء الامتياز وتفويض الخدمة العمومية في مجال المياه 
 )فرع ثالث(.العقار الفلاحى  للاستغلالأو الامتياز كنمط جديد  )فرع ثاني(البيئة 

 لفرع الأولا
 امتياز وتفويض الخدمة العمومية في مجال المياه

تقوم الإدارة العامة بالعديد من الأنشطة بما في ذلك الخدمة العامة الموجهة لجميع  
المواطنين، والتي تخص مجموعة من القطاعات، وفي هذا السياق تشكل خدمة المياه العامة مجال 

                                                             
، دار بلقيس 5النشاط الإداري(،ط -بوعلي سعيد، عمارة مريم، شريقي نسرين، القانون الإداري )التنظيم الإداري  - 13

 .149 ، ص2022للنشر، الجزائر، 
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اليومية من المياه، والتي  احتياجاتهللخدمات التي تقدمها للمواطن، والتي تمكنه من تلبية  اهتمام
 .14متنوعة استخداماتيعتبرها مادة حساسة لما لها من 

تعتبر الدولة الجزائرية من بين الدول السباقة لوضع قانون يتضمن كيفية تسيير الموارد  
ثم عدل  15 1983-07-16المؤرخ في  17-83م المائية بشتى أنواعها حيث صدر القانون رق

 12-05وأخيرا صدر القانون الجديد رقم  15/06/1996بتاريخ  13-96بواسطة الأمر رقم 
الكبير والمتزايد لمسؤولي قطاع  الاهتمام. الشيء الذي يدل على 04/08/200516المؤرخ في 

في القوانين المقارنة، وما يثبت  الري بهذا الميدان الحيوي ومسايرة التشريعات والنصوص التنظيمية
 157مادة، بينما القانون السابق كان يتضمن  183على  أحتوى ذلك هو أنّ القانون الجديد 

 .17مادة

 وافع اللّجوء للتسيير المفوض لمرفق المياه )الشراكة الخاصة(:د -أولا

" في بيانها الصادر 21أكدت الندوة الوزارية المنعقدة بلاهاي، حول "الأمن المالي في القرن  
من المواطنين إلى غاية  انطلاقاعلى ضرورة ترقية التعاون والشراكة 2000مارس  22في 

 المنظمات الدولية.

 والاستفادةكما أوحى البيان من جانب آخر على تنظيم تحويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة  
ي فمن تجارب إصلاحات الدول المتقدمة في قطاع المياه، إلى جانب خلق القدرات ودعم المهارات 

 مختلف النواحي التكوينية والتنظيمية والتقنية في الدول النامية.

                                                             
د.ب.ن  لنشر والتوزيع،لباد ل غوتي سعاد، فعاليات الملتقى الوطني حول الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص،-14
 .16 ، ص2019،

 ، مرجع سابق.17-83القانون رقم  -15
 .، مرجع سابق12-05القانون رقم -16
مجلة المياه والبيئة، المدرسة الوطنية جلاب محمد، "نظام الامتياز بين التشريع والتطبيق في قانون المياه الجزائري"، - 17

 .38 ، ص31 ، بليدة، عددللري 
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الإفريقي  للاتحادوعلى الصعيد القارة الإفريقية، أو في بيان المجلس العلمي والتقني  
بالجزائر، أوصى المجلس على ضرورة البحث  2003نعقد في شهر جويلية سنة لموزعي الماء الم

لول عن شركات مائية متعددة الأطراف من شأنها ضمان تمويل المشاريع العديدة الموجهة لإيجاد ح
 دائمة للتزويد بالماء الشروب.

 يمكن تلخيص أسباب اللجوء لتفويض المرفق العام فيما يلي:

ض في فتح مجال تسيير الخدمات العمومية للمياه للأشخاص المعنوية يتبلور دور التفوي -1
الخاصة، ويسمح في نفس الوقت بتجسيد المبادئ التي يقوم عليها المرفق العمومي من ديمومة 

وتطور، وكذا توفير الخدمة العمومية للمياه والتطهير في أغلب الظروف. وتماشيا مع ذلك  وانتظام
 18المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية 324-2000م التنفيذي رقم من المرسو  02تنص المادة 

 استغلالبأنّ: "يكلف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للمياه، بتكييف طرق 
السوق  اقتصادمع مقتضيات  اختصاصهوتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال 

 المنافسة والتفتح على القطاع الخاص". والمتمحورة أساسا حول تفعيل

من قانون المياه أنّه: "يمكن الدولة منح امتياز تسيير  2الفقرة  101تنص أيضا المادة  
الخدمات العمومية للمياه...كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص 

 .قية"معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفا

المرتفقين يادة طلبات المرتفقين كميا ونوعيا )ناتجة أساسا عن زيادة الوعي المدني لدى ز  -2
 تغير الإيديولوجيات والضغط الخارجي في إطار العولمة(. بسبب

 لحاجة الماسة لتطوير نوعية الخدمات ونقل التكنولوجيا.ا -3

                                                             
صادر في ، 63،عدد ج.ر، 2000سنة  أكتوبر 25مؤرخ في ال 324-2000مرسوم التنفيذي رقم المن  02المادة -18

25/10/2000.      
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مة، والتي بدون شك تكلف خزينة اجة الدولة إلى هياكل قاعدية وتجهيزات عمومية ضخح  -4
دة ها لمالدولة أموال طائلة، لذلك تلجأ لتفويض المرفق ليتولى المفوض له إنجاز الهياكل واستغلال

 معينة تسمح له بتغطية التكاليف.

 كات متعددة تتولى تسيير مرفق المياه، مما سيخلق نوع من المنافسة فيما بينها،البحث عن شر  -5
عة ة إيجابية على جودة الخدمات من الناحية النوعية والكمية للمياه الموز هذا ما سينعكس بصف

 وبأسعار متفاوتة.

 جربة التسيير المفوض للخدمات العمومية للمياه في الجزائر:ت -ثانيا

، لجأت الجزائرية 19المتعلق بالمياه 12-05من القانون رقم  109تطبيقا لأحكام المادة  
للمياه بمعية الديوان الوطني للتطهير إلى تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه للقطاع الخاص 

التفويض على  وعرضالأجنبي، وذلك بعد طلب الموافقة المسبقة من وزارة الموارد المائية 
بمراقبة شروط تنفيذ  المنافسة، إلّا أنّه يتعين عليهما بصفتهم أصحاب امتياز تقديم تقرير يسمح

 .20الخدمة وتقييمها

، بين 2006دخلت العملية الأولى لتفويض تسيير الموارد المائية حيز التنفيذ في جانفي  
( ونظيرتها الجزائرية للمياه والديوان الوطني Suez-Environnementالشركة الفرنسية )

ياه والتطهير للجزائر العاصمة للتطهير، فنتج عن تجمع هؤلاء الشركات الثلاثة ميلاد شركة الم
(S.E.A.A.L برأسمال مشترك )50 (A.D.E)50و% o.N.A) التراضي  اتفاق(. أدرج في

( للمحيط ومتعامليها بالجزائر تفويض التسيير لمدة SUEZمليون دولار بين شركة ) 120بقيمة 
خمس سنوات ونصف لتوزيع المياه والتطهير في الجزائر العاصمة على أساس إرشادات دفتر 

                                                             
   .، مرجع سابق12-05 رقم من القانون  109_المادة 19
 التنظيميةالأبعاد القانونية و  -للمواردالتخطيط الاستراتيجي  محمد بالغالي، :صيل حول الموضوع راجعاتفالللمزيد من -20

 .33ص  2013، دار الكتاب الحديث القاهرة، المائية المواردير يوالأمنية، سياسة تس



 والإخفاقات تالإنجازا بين :عن علاقة عقد الامتياز بالتنمية المحلية         يالفصل الثان

 
52 

ثلاث سنوات لإيجاد حلول مستدامة لتحسين  الاتفاقالشروط، بحيث تطلب الوصول إلى هذا 
 .21لعاصمةنوعية المياه الموزعة والشبكة العمومية للتطهير في ا

وضع مريح من الخدمات ينعم به سكان الجزائر من خلال نهج  باسترجاعيتعلق الأمر  
 تعاقدي يتطابق مع الالتزام الصارم للمشتركين والقائم على:

 ع مجهود مدعم لتكوين الموظفين المحليين.م( Suez-Environnementتجنيد خبرة ) -

عصرنة أدوات التسيير والتجديد وتوسيع  من شأنه استثماري متابعة الدولة الجزائرية لبرنامج  -
 مليون أورو سنويا. 200الشبكة بوتيرة معدلها 

ساعة على  24مان توفير المياه للمواطن العاصمي بعد ثلاث سنوات ونصف، على مدار ض -
 ساعة. 24

 ج عقد قابل للتعديل في مدته يسمح بدعم الشراكة في حال نهاية السنوات الخمسة.إدرا -

 جون مارك يانخصوص مدى تحقيق النتائج المسطرة، فقد أكد المدير العام لشركة سيال السيد ب
في لقاء قمة سيال أنّ الشركة ساهمت في تحسين خدمات المياه بشكل ملحوظ، حيث بلغ توفير 

، مما أدى بتجربة مدينة الجزائر لتصبح مرجع عالمي معترف به في 100المياه في عدّة بلديات 
مجال تحسين مرفق حضري، كما أكد أنّ الشركة أوفت بالتزامها الخاصة بتكوين ورسكلة الإطارات 

في  استحداثهاالجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير للتدرب على التقنيات الحديثة التي تم 
ل  خلال حدوث التسربات، وهي النقطة التي ركزت عليها الوزارة بغرض مجال المراقبة والتدخ

 . 22تحضير العمال والمسيرين لمواصلة العمل بهذه التقنيات مستقبلا

على ضوء النتائج المسجلة من طرف الشركة، فقد تمّ تجديد عقدها لمدة خمس سنوات  
لمياه بولاية تيبازة في أخرى، بالإضافة إلى حصولها الرسمي لتسيير المرفق العمومي ل

                                                             
 .126، ص 04،2015عدد مجلة صوت القانون،  "،ير الخدمات العمومية للمياهيبوضياف قدور، "تفويض تس-21
 .127قدور،مرجع نفسه، ص  بوضياف-22
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( هذه الأخيرة قامت SEATAتحت إنشاء شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة ) 02/01/2012
تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير مع الشركة  اتفاقيةبتوقيع  17/12/2007في 

 استنفاذد بع الاتفاق( لمدة خمس سنوات ونصف، وقد تمّ هذا Wasse Gelsenالألمانية )
 إجراءات المناقصة والمنافسة.

مليون أورو 23التي بلغت قيمتها حوالي  الاتفاقيةتعاهد المتعامل الألماني حسب بنود  
ات بضمان تسيير الخدمات المذكورة أعلاه وتحسينها لسكان الولايتين، بالإضافة إلى تنظيم دور 

ين ن تحستكوينية للإطارات الجزائرية لدى شركة "سياتا"، وعلى الرغم من تمكن المتعامل الألماني م
ه تم لا أنّ إالولايتين من ناحية توفير الماء والفوترة، الخدمات الموكلة إليه في نصف بلديات وأحياء 

فسخ العقد من الجانب الجزائري نظرا لعدم تمكن الشريك الألماني من القضاء النهائي على 
 تطال مياه التسرب والصرف الصحي. التسربات التي

وهران في ولاية وهران أيضا من قبل شركة المياه والتطهير ل تم تفويض الخدمات المذكورة 
"SEOR( إلى شركة "Aqua Agbar( وهي فرع إسباني تابع لشركة ( )Suez-

Environnement لمدة خمس سنوات ونصف وبقيمة  01/04/2008موقعة في  اتفاقية( بموجب
 .23مليون أورو 30بمالية تقدر 

ساعة في اليوم خلال سنة  18شركة سيور بفضل الشراكة إلى توفير المياه بمعدل توصلت  
، وذلك 2011ساعة في آفاق  24ساعة على  24، ويتوقع المسؤولون الوصول إلى معدل 2009

 في حالة تعبئة الموارد المائية اللازمة.

" SEACOفي إطار التسيير المفوض دائما لجأت شركة المياه والتطهير لولاية قسنطينة " 
 la Marseillaise desتسيير المياه مع الشركة الفرنسية ) اتفاقيةإلى إبرام  23/06/2008في 
eau احتواءمليون أورو، حيث ساهمت الشركة في  28( لمدة خمس سنوات، وبقيمة مالية تعادل 

                                                             
 .128ص  ،مرجع سابق قدور، بوضياف-23
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بعض النقائص التي كان يعاني منها مرفق المياه في الولاية، إلّا أنها لم تتمكن من تحقيق الأهداف 
 المسطرة نظرًا لعدة صعوبات.

 الفرع الثاني

 تطبيق أسلوب الامتياز في مجال حماية البيئة

هناك العديد من تطبيقات عقود الامتياز في تشغيل المرافق العامة المحلية المتعلقة بالبيئة، حيث 
إلى أنّه يمكن للبلدية  0725-12وقانون الولاية رقم  1024-11أشار كل من قانون البلدية رقم 

تعني بتنقية وتحلية المياه، أو ما يسمى بالخدمة العامة للتطهير بإضافة والولاية إنشاء مرافق عامة 
 .26إدارة النفايات وإزالتها، وهذه الأخيرة هي من الموضوعات التي تهمنا

 أولا: تحديد القوانين المنظمة لسير النفايات الحفرية في الجزائر:

هناك العديد من القوانين والمراسيم التي تحكم هذا النوع من النفايات، وقد حاول المشرع  
قانونية وطنية تهدف إلى مواجهة المخاطر المختلفة التي يشكلها هذا الأخير،  استراتيجيةوضع 

 .27سواءً كانت ناتجة عن الهدر في حد ذاته أو نتيجة لسوء إدارته

  المتعلق بشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية  37828-84المرسوم التنفيذي رقم
 ومعالجتها.

                                                             
 .03/07/2011صادر في  37ر، عدد .بالبلدية، ج  يتعلق،  2011يونيو  22مؤرخ في ال 10-11القانون رقم -24
 . مرجع سابق ،07-12القانون رقم -25
امتياز المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية تبسة  عقد :البيئيبهلول أميمة، براهمي هناء، عقد الامتياز في المجال  -26

 .37ص 2021قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة العربي تبسي، تبسة، نيل شهادة ماستر، تخصص لنموذجا، مذكرة 
 ، المجلد"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةشريف هنية، "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر- 27

 .116 ، ص2020، 01، عدد09
تحديد الشروط النفايات الصلبة  لذي يتضمنا ،1984ديسمبر  15، المؤرخ في783-84المرسوم التنفيذي رقم -28

 .  12/1984/ 15 في ، صادر66 ر، عدد .ج ومعالجتها،الحضرية 
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على أنّه: تتحدد مسؤولية المجلس الشعبي البلدي بتنظيم نفسه  329و 2حيث تنص المواد  
أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة أو بإحدى المصالح على جمع النفايات الحضرية الصلبة والتي 

ذا المرسوم ليحدد الشروط التي يتم بموجبها التنظيف وجمع النفايات تشمل النفايات المنزلية، جاء ه
 الصلبة الحضرية.

كما تطرق في فصله الثاني وبالتحديد القسم الأول إلى النفايات المنزلية ومسؤولية جمع  
ى النفايات من طرف البلدية بصفة دائمة ومنتظمة، إضافة إلى ذلك ضرورة نقل هذه النفايات إل

 مخصصة لمعالجتها.الأماكن ال

فوفقا لما جاء في مواد هذا المرسوم فإنّ جمع النفايات الحضرية الصلبة على غرار نفايات  
كون التشريح أو التعفن التي ترميها المستشفيات والعيادات ومراكز العلاج أو جثث الحيوانات ي

 تحت مسؤولية المجلس الشعبي البلدي أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة.

حيث لم تستطع البلدية التخلص من  المرسوم لم يحقق إلى حد كبير الأهداف المسطرةهذا  
 النفايات الحضرية الصلبة لضعف قدرتها من جهة، وقلة الوعي لدى الأفراد من جهة أخرى.

 .30المتعلق بتسيير النفايات 19-01ثانيا: القانون رقم

المنزلية ومن بين أهدافه تحديد كيفيات  يعد هذا القانون أول إطار قانون ينظم تسيير النفايات 
تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها، على أن ترافق العملية جملة من المبادئ من بينها مبدأ الوقاية 
والتقليص من إنتاج وفرز النفايات من المصدر، وتنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها وغيرها من 

للنفايات المنزلية ما يشابهها، حيث ينشأ مخطط بلدي  المبادئ، وخص المشرع  في الباب الثاني
لتسيير النفايات المنزلية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي على أن يكون هذا الأخير 

 33و 32مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة، ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا، ثم تأتي المادتين 

                                                             
 .مرجع سابق ،10-11من القانون رقم  3و 2المواد  -29
صادر  77عدد ،ج. رمراقبتها وإزالتها ، المتعلق بتسيير النفايات و 2001ديسمبر  12 في ، المؤرخ19-01القانون رقم -30
 .12/2001//12 في
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ر، أما الباب الثالث فتطرق إلى النفايات المنزلية من خلال لتبرز دور البلدية في عملية التسيي
الفصل الأول الخاص بجهاز التسيير المنشأ من طرف البلديات، والخاص بمخططات تسيير 

 .31النفايات المنزلية وما شابهها

على هذا ترتكز هذه المخططات البلدية في عملية تسيير النفايات المنزلية من جرد لكميات  
 المنزلية في إقليم البلدية والأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة.النفايات 

إلى سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إعداد  19-01كما تطرق القانون رقم  
ئي المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية، بشرط أن يكون هذا المخطط مطابقا للمخطط الولا

 ي إطارفتأكيد مسؤولية البلدية في تسيير النفايات المنزلية وما شابهها للتهيئة، إضافة إلى ذلك 
 الخدمة العمومية المخولة طبقا لقانون البلدية والولائية المعمول به.

بيّن هذا القانون عقود الامتياز التي يمكن للبلدية أن تبرمها مع المتعاملين الخواص في  
تشريع المعمول به في الجماعات المحلية أي قانون الولاية مجال تسيير النفايات المنزلية، ووفقا لل

 .32والبلدية

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03القانون رقم  ا:ثاني

المتعلق  1983فيفري  05المؤرخ في  03-83حلّ هذا القانون محل القانون السابق رقم   
" في سنة جوهانسبورغبحماية البيئة )الملغى(، وجاء القانون الجديد مسايرًا لما تم إقراره في إعلان "

مادة قانونية تهدف جميعها إلى  144في جنوب إفريقيا، وقد اشتمل هذا القانون على  2002
من هذا القانون إلى منع كل رمي  51حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وتطرقت المادة 

ن خلال للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية م
مجموعة من التدابير لحماية المياه والأوساط من هذا القانون أو أقر المشرع  53و52و51المواد 

                                                             
 .نفسهمرجع ، 19-01من القانون رقم  33 -32المواد  - 31
 .117 مرجع سابق، ص ، براهمي هناء،أميمةبهلول  - 32
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المائية، بحيث يمنع كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات في المياه المخصصة 
 .33لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفي

 ةقليميالمنزلية طبقا لقانون الجماعات الإثالثا: اللجوء إلى التسيير بامتياز للنفايات 

من  نتناول الإطار القانوني لإمكانية تسيير النفايات المنزلية عن طريق عقود الامتياز، 
 خلال قانوني البلدية والولاية.

المتعلق  10-11تفويض مرفق تسيير النفايات المنزلية عن طريق الامتياز بموجب القانون رقم  -أ
 .34بالبلدية

وبالإضافة إلى أساليب التسيير الأخرى المتمثلة في  10-11لال قانون البلدية رقم من خ 
أسلوب المؤسسة العمومية، الذي بموجبه تقوم الدولة أو جماعاتها المحلية بإنشاء مؤسسات 

مكان عمومية توكل إليها مهام التسيير ببعض المرافق العمومية وأسلوب الصفقة العمومية أصبح بإ
 رئيس من وبإشرافعمومية للبلدية ممثلة في مكاتب النظافة والنقاوة التابعة للبلدية. المصالح ال

، أخرى  المجلس الشعبي البلدي إبرام عقود امتياز حول تسيير النفايات المنزلية مع أشخاص قانونية
سواءً كانت عمومية، أو خاصة بشرط أن يخضع هذا الامتياز إلى دفتر شروط نموذجي يحدد عن 

ات التنظيم. ويخضع دفتر الشروط المتعلق بامتياز تسيير النفايات إلى مجموعة من البيان طريق
لأقصى االحد و الإلزامية يكون فيها التحديد الدقيق لنوع الامتياز، ومدته القانونية وإجراءات تمديدها 
ام، الع المرفقلهذا الامتياز، وإمكانية توسع نطاق وتحديد قيمة الإتاوات التي يدفعها المنتفعين ب

 ملكية المرفق العمومي محل وانتقالإضافة إلى ذلك نجد دفتر الشروط يحدد نهاية الالتزام، 
 الامتياز إلى السلطة المانحة سواءً كانت الدولة أو البلدية أو الولاية.

                                                             
 91في  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ ، يتعلق10-03 رقم من القانون  53و 52، 51المواد  - 33

 .   20/07/2003، صادر في 43، عدد ج. ر، 2003يوليو 
 مرجع سابق. ،10-11القانون رقم  - 34
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أتاح لمعالجها اللجوء إلى عقود الامتياز من خلال  10-11الملاحظ أنّ قانون البلدية رقم  
، التي جعلت من هذا القطاع الحيوي أولوية للامتياز على أساس أن اللجوء  14935مادة نص ال

ستمرارية المرفق العام في تأدية خدماته، وفي نفس الوقت تضمن البلدية اإلى هذه الآلية يضمن 
إرادات أخرى توزعها على القطاعات المختلفة كالسكن والصحة والتربية، التي كانت ستوجه إلى 

ات المنزلية، في حالة ما إذا كان تسييرها بشكل مباشر، وعليه فإنّ القانون المتعلق بالبلدية النفاي
 فتح مجالا واسعا لإمكانية التسيير عن طريق الامتياز لمرفق تسيير النفايات المنزلية.

المتعلق  07-12تفويض مرفق تسيير النفايات المنزلية عن طريق الامتياز بموجب قانون رقم  -ب
 لولاية.با

بنفس النهج الذي سار عليه قانون البلدية الجزائري في مجال التسيير عن طريق الامتياز،  
المتعلق بالولاية نص على إمكانية تسيير المرفق العام المتعلق بتسيير  07-12فإنّ القانون رقم 

عمومية للولاية النفايات المنزلية عن طريق أسلوب الامتياز، في حالة ما إذا تعذر على المصالح ال
والمتمثلة في )مصلحة النظافة والنقاوة( تسيير المرفق العام للنفايات المنزلية عن طريق التسيير 
المباشر، أو مصالحها المسيرة لهذا المرفق عن طريق أسلوب المؤسسة العمومية ذات الطبيعة 

، 36الشعبي الولائي التجارية والصناعية، التي تنشئها الولاية بموجب مداولة عن طريق المجلس
بشرط أن يكون هذا الامتياز بموجب دفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم، ويصادق عليه 
حسب القواعد والإجراءات المعمول بها في نظام مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تشترط 

ئل المتعلقة ، في المسا37( شهرين02مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه )
بالميزانيات والحسابات، والتنازل عن العقار واقتنائه أو تبادله، وفي مجال إبرام اتفاقيات التوأمة 

 والهبات والوصايا الأجنبية.

 
                                                             

 .سابق ، مرجع10-11من القانون رقم 149ادة الم - 35
 ، مرجع سابق.07-12 من القانون رقم 146،147،148 المواد - 36
 .سابق مرجع، 12-07 من القانون رقم 56المادة  - 37
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 الفرع الثالث

 الامتياز كنمط جديد لاستغلال العقار الفلاحي

بقي استغلال الملكية الزراعية العائدة للملكية الخاصة للدولة على أرض مساحتها حوالي  
مليون هكتار، بسبب الرهانات السياسية والاقتصادية التي ميزت جميع مراحل تطور الدولة  2,5

المؤرخ في  653-68الجزائرية، بداية بأسلوب التسيير الذاتي في الفلاحة من خلال الأمر رقم 
، ونظام الثورة الزراعية في الفلاحة 38المتضمن قانون التسيير الذاتي في الفلاحة 1968 -30-09

المتضمن قانون الثورة الزراعية، إلى  08/11/1971المؤرخ في  73-71الصادر بالأمر رقم 
 08/12/1987المؤرخ في  19-87أسلوب المستثمرات الفلاحية الصادر بموجب القانون رقم 

ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين االمتضمن كيفيات 
 .39وواجباتهم

 تحديد القوانين المنظمة للاستثمار العقار الفلاحي عن طريق الامتياز أولا:

المؤرخ في  52-89والمرسوم رقم  198240جانفي 16المؤرخ في  19-82المرسوم رقم  -أ
 . 411989أفريل 18

المزارع النموذجية للدولة، أما المرسوم الصادر سنة  1982أنشأ المرسوم الأول سنة  
 اعتبرها مرافق عمومية ذات طابع اقتصادي.  1980

                                                             
صادر  15،عدد ر .ج الفلاحة،ير الذاتي في يتساليتضمن  1968سبتمبر  30 فيالمؤرخ  ،653-68رقم  الأمر-38
ر  .ج، ثورة الزراعيةالبيتعلق ، 1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71رقم  الأمريعدل ويتمم . (ى)ملغ 1969/ 15/02في

 .30/11/1971، صادر في 79عدد 
العقار الفلاحي عن طريق الامتياز في القانون العقاري الجزائري على ضوء آخر  ستثمارالعزيز، امحمودي عبد - 39
 .4، ص2022، الجزائر، 2القضائية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، بيت الأفكار للنشر والتوزيع، ط جتهاداتالا
انونها الأساسي مزارع الدولة وتحديد ق إنشاء الذي يتضمن، 1982يناير 16، المؤرخ في 91-82المرسوم رقم -40

  .19/01/1982، صادر في 03ج ر عدد  النموذجي،
 النموذجية، للمزارعي ساسالأ قانون لل تعديلالذي يتضمن  ،1989ريل أف 18في  المؤرخ ،52-89رقم ي التنفيذ المرسوم-41
 .19/04/1989في  صادر ،16عدد  ر، ج
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 1982جانفي  16تاريخ ب 19-82لمرسوم رقم ا -1

تضمن هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للمزارع يسمح للدولة التصرف بأملاك  
بث نتاج البذور والسنابل، وكانت مهمة هذه المزارع النموذجية التحكم ونشر و عقارية مخصصة لإ

 التقنيات الحديثة للإنتاج وخدمة التنمية الفلاحية.

تنشأ تحت تسمية "مزرعة في هذا الصدد تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على:  
 وبالاستقلالية المدنية تتمتع بالشخص الاقتصاديستغلالات الفلاحية ذات الطابع الدولة" الا

على: "تعهد هذه  2المالي، توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية". وتنص المادة 
المزارع الدولة قطبا للتدريب والتكوين للإنتاج الفلاحي ولها مهمة إدخال التطور التقني، المساهمة 

لمي والتقني في الأوساط الريفية، في التكوين الفلاحي والإتقان، تطبيق ونشر نتائج البحث الع
 .42تحقيق المنجزات في الإنتاج"

إنّ هذه المهمة الموكلة للمزارع المعينة مازالت نفسها في الوقت الحالي من حيث الوظيفة  
نتاج ( ومكان للتجارب في الإdes laboratoiresالمناطة بها، إذ أنّ الدولة جعلت منها "مخابر" )

 النباتي والحيواني بهدف المحافظة على العينات المحلية الأصلية. 

منه على أنّ: "مزرعة الدولة يجب أن تمنح الأولوية في إطار نشاطها  8تنص أيضا المادة  
". إنّ الأمن الاستراتيجيةالإنتاجي لمضاعفة العتاد الفلاحي والنباتي والحيواني لأنّها عوامل الإنتاج 

 .43الحكومات استراتيجياتالغذائي من 

" تميز ما بين الأمن FAO"44إنّ المنظمة المكلفة بالإنتاج الفلاحي لدى الأمم المتحدة 
(، بحيث أنّها تعتبر عبارة الأمن الغذائي هي الأصلح La sécurité alimentaireالغذائي )

                                                             
 سابق.، مرجع 19-82من المرسوم رقم  02و 01المواد  -42
 سابق.، مرجع 91-82من المرسوم رقم  08المادة  -43
 ،1الجزائرالملتقي( كلية الحقوق، جامعة فعاليات )الخاص شركة بين القطاع العمومي والقطاع  غوتي سعاد،- 44

 .ر، الجزائ3/05/2018و2أيام
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في القوت أو العيش أي نصيبا في غذائه  يتلخص مفهومها أنّ كلّ فرد داخل كل دولة له نصيبه
في المواد الغذائية الأساسية من خبز وحليب وحبوب، أما  انقطاعبصفة متواصلة ومستمرة دون 

 عبارة الاكتفاء الذاتي فلا توجد دولة في العالم تصل إليه بصفة شاملة وكاملة.

الصادر  16-08ن رقم عبارة "الأمن الغذائي" في المادة الأولى من قانو  المشرع استعمل 
 .45المتضمن التوجيه الفلاحي 2008أوت  3بتاريخ 

منه : "مزرعة الدولة يجب أن تمنح الأولوية في إطار نشاطها الإنتاجي 8تنص المادة  
وتصنيف المادة التاسعة  الاستراتيجيةوالحيواني، لأنّها عوامل الإنتاج  لمضاعفة العتاد النباتي

على: "تتبنى مزرعة الدولة أنظمة الإنتاج المتعلقة بالتخصصات التالية: إنتاج الحبوب، الزراعة، 
 .46زراعة الخضر والفواكه في الأماكن الملائمة، تربية الأبقار والأغنام"

والمتضمن إعادة تهيئة  1989ابريل  18المؤرخ في  52-89المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .47المزارع النموذجية

 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  0148-88جاء في إحدى تأشيرات هذا المرسوم القانون  
والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والذي كان في وسط الإصلاحات 

 الكبرى للبلاد وإعادة هيكلة المؤسسات، 

أنّ "المزارع  2، وفيه تنص المادة 01-88هذا  المرسوم وهو تحت تأثير القانون رقم  صدر
 والاستقلالالنموذجية هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لها الشخصية المعنوية 

                                                             
صادر في  ،46، عدد يتضمّن التوجيه الفلاحي ج. ر ،2008 أوت 3 مؤرّخ فيال ،16 – 08رقم  قانون ال - 45

10/08/2008. 

 ، مرجع سابق.61-08من القانون رقم  09المادة -46
عدد  .رج ،للمزارع النموذجية الأساسي، المتضمن القانون 1989فريل أ 18، المؤرخ في 52-89المرسوم التنفيذي رقم -47

 . 19/04/1989، صادر في 16
، هي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةلقانون التوجيا الذي يتضمن ،1988يناير 21 المؤرخ في ،01-88القانون رقم  - 48
 .13/01/1988 صادر في 02عدد  ،ر .ج
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منه أنّ هذه المزارع النموذجية لها وظيفة تتمثل في هدف الإنتاج  4المالي، كما نصت المادة 
 .49تي والحيواني اللازم لتحقيق المسائل الوطنية"للعتاد النبا

أنّ هذه المزارع النموذجية لها مجلس إدارة مسيرة  7في سياق متصل جاء في المادة  
السالف ذكره لم يكن لها مجلس إدارة، لكن كانت  19-82، بينما في المرسوم 50بواسطة مدير

ولعل ذلك مظهر إيجابي في المرسوم  ،51تحظى هذه المزارع بلجنة تقنية تساعد المدير في مهامه
لأن الجانب التقني لهذه اللجنة يدعم حرفية ومهنية هذه المزارع بينما في المرسوم  19-82رقم 
تم التركيز على الجانب التسييري، وأما الجانب التقني وضع تحت مسؤولية جهاز للرقابة  89-52

 . 52التقنية يخضع لمجلس الإدارة

على الجانب التسييري للمزارع في إطار التسيير الموجه )التسيير  19-82المرسوم رقم  اقتصر
ذي دير الللثورة الزراعية، وعلى الإرادة الوحيدة لدى الم الاشتراكيةالذاتي( في ظل مخطط السياسة 
بوجود  للانفتاحمؤشرا  52-89. وتضمن المرسوم رقم والاتفاقياتيقرر في العقود وفي الصفقات 

ر المتعاملين على أساس نوع من المنافسة وإن كان غي واختيارد دفتر الشروط مجلس إدارة، وجو 
 مصرح بها.

أفريل  18المؤرخ في  52-89وتجدر الإشارة إلى أنّه قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم  
والذي يعتبر أول قانون مهّد  1987ديسمبر  28 المؤرخ في 19-87، صدر قانون رقم 1989

 لاحية.للخوصصة للأراضي الف

 

 

                                                             
 ، مرجع نفسه.01-88 رقم من القانون  02_المادة 49
 ، مرجع سابق. 25-89من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -50
 ، مرجع سابق.19-82المرسوم رقم  -51
 ، مرجع سابق.25-89المرسوم التنفيذي رقم -52
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 .1987ديسمبر 8يخ بتار  19-87انون رقم ق -ب

الأراضي الفلاحية التابعة للدومين الوطني ويحدد حقوق  استغلالأدخل هذا القانون كيفية  
الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك  لاستغلالأدخل هذا القانون إصلاحا ، و53المنتجين والتزامات

الدولة، إذ ملكية الأراضي تبقى بيد الدولة، هذه الأخيرة تمنح لمستغلي الأراضي الفلاحية حق 
لهذا الحق بتكراره على نفس  الانتقال( بصفة دائمة وقابلية droit de jouissanceالانتفاع )

اضي الفلاحية أتاوة تحددها المصالح الأراضي الفلاحية، بالمقابل يدفع المستغلون لهذه الأر 
 .54المختصة

إنّ هذا القانون هو الذي حدد كيفيات تجزئة الأراضي الفلاحية، وعمل على تحويل العمل  
 ستغلال الدائم لمستغلي الأراضي الفلاحية.الإداري إلى حق الا

(La Conversion de l’acte administratif en acte de jouissance). 

المشرع من خلال هذا القانون وضع الأملاك الخاصة للدولة، والمتمثلة في لقد أراد  
 les)الأراضي الفلاحية العمومية ومن بينها المزارع النموذجية والمستثمرات الفلاحية الجماعية 

exploitations agricoles collectives 

«EAC» les exploitations agricoles individuelles.) 

خير ذا الأوأيضا المستثمرات الفلاحية الفردية أن تستغل الأراضي الفلاحية بواسطة "الامتياز"، إن ه
ي طبيعي من جنسية جزائرية والذ تمنح لشخصهو ذلك العمل القانوني بواسطته تعمل الدولة بأن 

ا لها أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة بم في استغلاليطلق عليه "صاحب الامتياز" الحق 
  قابلة للتجديد وذلك مقابل إتاوة يحددها قانون المالية.

                                                             
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  ستغلالا، يتضمن كيفية 1987ديسمبر  08مؤرخ في ال، 19-87رقم ن قانو - 53

 .09/12/1987، صادر في 50عدد ،ر.، جوواجباتهم وتحديد حقوقهمالوطنية الخاصة 
 .125مرجع سابق، ص   غوتي سعاد،-54
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 .19-87مثلة لبعض المراسيم التنفيذية لقانون أ -1

يبدو أنّه من الناحية التطبيقية والعملية لم يتم تنفيذ المراسيم لهذا القانون بسبب تجميده، مع  
 .201055ضع كذلك حتى سنة الو  الفلاحي وبقيأنّه جاء بحل عدة مشاكل يعاني منها القطاع 

ل مالذي يحدد شروط وكيفيات إقامة الع 1990فبراير  6بتاريخ  50 -90لمرسوم التنفيذي رقم ا -
يسمبر د 8بتاريخ  19-87الإداري المخصص للحقوق العقارية الموافق عليها في إطار قانون رقم 

 والممنوحة لمستغلي الأراضي الفلاحية. 1987

 28والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  1990براير ف 6بتاريخ  51-90المرسوم التنفيذي رقم  -
ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والمحدد لحقوق اقة والمحدد لطري 19-87من قانون رقم 

 لتزامات المنتج الفلاحي.او 

 29كيفيات تطبيق المادة الذي يحدد  1989أفريل 18بتاريخ  51-89المرسوم التنفيذي رقم  -
الأراضي الفلاحية  استغلالالمحدد طريقة  198756ديسمبر 8بتاريخ  19-87من القانون رقم 

 التابعة للديوان الوطني، ويحدد حقوق التزامات المنتجين الفلاحين.

 .2010أوت  15 بتاريخ 03-10انون رقم ق -2

تابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضي الفلاحية ال استغلالالذي يحدد شروط وكيفيات  
( سنة قابلة 40إلى حق الامتياز لمدة أربعين ) الاستغلالعمل هذا القانون على تحويل حق 

منه والتي تنص: "الترخيص للمستثمر صاحب  21للتجديد، كما رخص بالشراكة في المادة 
ي ويكون جميع شراكة مع أشخاص طبيعة أو معنوية للقانون الجزائر  اتفاقيةالامتياز إبرام 

، كما نصت المادة الرابعة على: "صاحب 57المساهمين )أصحاب الأسهم( من جنسية جزائرية"
( 40الامتياز يستغل الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة على أساس دفتر الشروط لمدة أربعين )

                                                             
 .126، صسابقمرجع  غوتي سعاد،- 55
 سابق.مرجع  ،19-87رقم  من القانون  29المادة - 56
 ، مرجع سابق.30-10من القانون رقم  21المادة -57
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في أجل "للورثة حق استغلال الأراضي الممنوحة شريطة تسوية وضعيتهم  15، تنص المادة 58سنة
 ( واحدة بعد وفاة مورثهم، ولهم إمكانيات في ذلك:1سنة )

انون ختيار أحد الورثة لتمثيلهم ولتحمل حقوق وأعباء مستثمرة مورثهم، مع مراعاة أحكام قا -
 أحدهم...". التنازل لفائدةالأسرة في حالة وجود قصر 

 .2010أوت  15الصادر بتاريخ  03-10هم المراسيم التنفيذية للقانون رقم أ -3

الذي يحدد  2010أوت  15بتاريخ  03-10أهم مرسوم صدر من أجل تنفيذ القانون رقم  
ءات ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، إنّه يفصل إجرااشروط وكيفيات 

 ترسيم الشراكة )دفتر شروط، عمل الموثق...(.

يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز  2010ديسمبر  23بتاريخ  236-10نّ المرسوم التنفيذي رقم إ -
 الأراضي الفلاحية للدومين الخاصة للدولة. استغلالمن أجل 

من هذا المرسوم وتقع هذه المادة تحت عنوان "كيفيات  26سنذكر بالخصوص المادة  
بحيث أنّها تنص على: "يمكن للمستغل صاحب ستغلال الأراضي الممنوحة" االشراكة من أجل 
 15اريخ الصادر بت 03-10من القانون رقم  21تفاق شراكة طبقا لنص المادة االامتياز أن يبرم 

 المذكور أعلاه. 2010أوت 

 تفاق الشراكة يمكن أن يكون لمدة سنة أو لمدة سنوات ويجب أن يحدد:اإنّ  

 ن )أصحاب الأسهم(.سم الشركة والمساهمياهوية الأطراف أو  -

 ستثمار.النصيب المالي لكل من الشريكين وبرنامج الا -

 2010أوت  15بتاريخ  03-10من القانون رقم  22حترام المادة اتوزيع المسؤوليات في إطار  -
 .59المذكور

                                                             
 نفسه.، مرجع 03-10من القانون رقم  26و 15و 04المواد  -58
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 الأرباح.ل وقسمة ستغلاكيفيات المشاركة للنتائج الناجمة عن الا -

 لامتياز.لتجاوز المدة المتبقية مدة الشراكة التي لا يمكن أن ت -

ية يغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحتفاق الشراكة عليه إعلام وتبلاإنّ الموثق المكلف بترسيم  -
 بمجرد إقامة العقد.

 ماية حق الامتياز الفلاحي عن طريق رقابة هيئات الدولةح -ثانيا

 قابة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لحق الامتياز.ر  -أ

يعتبر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هيئة عمومية مكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية  
ستغلال السيد والأمثل للأراضي الفلاحية، حيث تم إنشاء هذا العقارية الفلاحية، إذ بفضلها يتم الا

أنّ  المعدل والمتمم إلا 1996فبراير  24المؤرخ في  87-96الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .201160بتداء من سنةاتفعيل عمله لم يكن إلا 

 :الأمثل الاستغلالرقابة  -1

-10يمارس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  
، الرقابة على المستثمرة الفلاحية وعلى المستثمر صاحب الامتياز في أي وقت للتأكد من 32661

 .62مدى مطابقتها لدفتر الشروطالنشاطات التي يقوم بها و 

                                                                                                                                                                                              
 .مرجع، 30-10من القانون رقم  22المادة -59
 الفلاحية،لوطني للأراضي المتضمن إنشاء الديوان ا ،1996فيفري  24 في ، المؤرخ87-96 رقم التنفيذي المرسوم- 60

 .28/02/1996صادر في  ،15عدد  ج.ر، المعدل والمتمم،
 سابق.مرجع  ،326-10المرسوم التنفيذي رقم  -61
يونسي حفيظة " آليات حماية استغلال الأراضي الفلاحية الموجهة للاستثمار عن طريق عقد  نادية،ابو عمرو - 62

جلد مالجزائر، ال القانونية التنمية المستدامة، الآلياتجامعة محمد بوقرة، مخبر مجلة الحقوق و العلوم السياسية، الامتياز"، 
 .1043، ص 2022 ،01عدد  ،15
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كما يلتزم المستثمر صاحب الامتياز في عملية الرقابة أن يقدم مساعدته لأعوان الرقابة بأن  
 يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزودهم بكل المعلومات أو الوثائق المطلوبة. 

 03-10ن رقم من القانو  21عند الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة  
يعينه محضر قضائي،  326-10من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  8والمادة    

نقضاء الأجل المحدّد  امتثال وبعد يعذر الديوان المعني حتى يمتثل لدفتر الشروط، في حالة عدم الا
متياز بموجب قرار عذار تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من الديوان بفسخ عقد الاالأفي 

بتداء من يوم تبليغ قرار الفسخ من اقابل للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية في خلال شهرين 
 . 63طرف الديوان

 طريق ممارسة الشفعة: الرقابة عن -2

التي تنص المنفعة "رخصة تجيز الحلول محل  794بالرجوع إلى القانون المدني في مادته  
، الانتفاعالمشترى في بيع العقار" ويدخل في مدلول العقار كل حق عيني يقع على العقار كحق 

من القانون المدني التي تنص على أنّه "يعتبر مال عقاريا كل حق عيني  684ومن خلال المادة 
 .64العقار، بما في ذلك حق الملكية" يقع على

كتساب الحقوق العقارية التي يرد عليها البيع، وهي الملكية التامة لا فالمنفعة طريق 
 .65نتفاع والحكملاوالتصرف وا

                                                             
 ، مرجع سابق.03-10القانون رقم  من 08و 21المواد -63
المتضمن القانون المدني، معدل  ،1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  ،58-75رقم  القانون  من ،684و 794المواد  - 64

 .13/05/2007في  رصاد ،31دج.ر، عد ،05-07بالقانون رقم  ومتمم
مسعودي أكرم، لوز فاطمة، دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حماية العقار الفلاحي، مذكرة تخرج لنيل  - 65

، 2022السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم 
 .37ص
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على أنّه: "في حالة التنازل عن حق  03-10من القانون رقم  15كما نصت المادة  
الامتياز من نفس المستثمرة أو عند الاقتضاء الديوان الامتياز يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب 

 .66الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به"

وذلك في حالات معينة نذكر منها:  ،أولوية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في الشفعة 
ق ه الحلان الوطني للأراضي الفلاحية حالة التنازل عن حق الامتياز في المستثمرة الفردية، فالديو 

من القانون  795كصاحب مرتبة أولى وهو ما يتلاءم مع الترتيب المنصوص عليه في المادة 
 المدني المذكورين على سبيل الحصر.

جاء عاما في كيفية ممارسته حق الشفعة  الذي 03-10يطبق حق الشفعة وفقا للقانون رقم  
وذلك في  14والمادة  25في المادة  استثنىأي يمكن أن تمارس ضد جميع الحالات، إلا ما 

 حالتين:

لحالة الأولى: عندما يتم التنازل بمقابل لأحد الورثة ففي هذه الحالة لا يمكن ممارسة حق ا -
 الآخرين.الشفعة لا من الديوان ولا من باقي المستثمرين 

لحالة الثانية: هي حالة التنازل المجاني لذوي الحقوق في حالة العجز أو التقاعد دون ذكر ا -
 التنازل بمقابل.

 رقابة اللجنة الولائية: -ب

تتم الرقابة من قبل اللجنة الولائية في مرحلة دراسة الملف الذي يودعه المرشح أو طالب   
 .67الامتياز لدى مكتب الأراضي الزراعية

                                                             
 ، مرجع سابق.03-10من القانون رقم  15المادة  - 66
 .55أوكاشبي ناجية، رابية نوال، مرجع سابق، ص - 67
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تتدخل هذه اللجنة في حالة ما إذا تطلب دراسة الملف إلى معلومات تكميلية أو للتأكد من  -1
الوثائق المصرح بها، يكون ذلك بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يرسل الملف 

 .68إلى هذه اللجنة والتي يرأسها الوالي

 تشكيلة اللجنة الولائية: -2

 ئية الوالي وتتشكل من:يترأس اللجنة الولا 

 ،مدير أملاك الدولة 

 ،مدير المحافظة العقارية 

 ،مدير المصالح الفلاحية 

  ،مدير مسح الأراضي 

 ،مدير التعمير والبناء 

  ،مدير التنظيم والشؤون العامة 

 .ممثل مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا 

مساعدتها في مناقشاتها لدراسة كما يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بكل شخص من أجل  
 الملفات التي تعرض عليها من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

 إنعقاد اللجنة الولائية:-3

نتفاع الدائم إلى امتياز، تمارس اللجنة الولائية رقابتها على الملف المودع لتحويل حق الا 
تمّ دراسته في إجراءات تحويل حق في حالة قبول الملف أو في حالة عدم القبول، وفقا لما 

 نتفاع الدائم في الفصل الأول.الا
                                                             

 .55نفسه، ص  عمرج نوال، ناجية، رابيةأوكاشبي - 68
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على هذا الأساس تتولى اللجنة عملها الرقابي ضمانا للشفافية والصرامة في دراسة ملفات  
 .69التحويل، فضلا عن أنّ هذه الرقابة تمارس بمعية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

 

 

 يالمبحث الثان

 الجزائرية في تطبيق عقد الامتيازتقدير التجربة 

ديم لى تقختلالات الكبيرة التي يعرفها التسيير العمومي للمرافق العامة وعدم قدرة الدولة عإن الا
 ستعانة بالقطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الشاملة تطبيقاخدمات نوعية، حتم عليها الا

وى الموجه، وقد كان له انعكاس على المستقتصاد السوق والتخلي عن نمط الا اقتصادللتوجه نحو 
المحلي، إذ حتم على الجماعات المحلية التعايش مع الوضع الجديد على الرغم بأن القانون 

 الخاص بالجماعات المحلية لم يعط مساحة هامة لمشاركة القطاع الخاص.

لى علي بني شتراكي، إلا أن قوانين الجماعات المحلية في ظل النظام الرأسماالافي النظام 
 .أنقاضه، حيث منح الفرصة للقطاع الخاص في تسيير المرافق العامة إلى جانب القطاع العام

تقيد لا يعاب إذا على المشرع الجزائري منحه الخواص مهمة تسيير المرافق العامة، بشرط ال
 حوكمة تسيير المرافق العامة، وعليه نتج عن تطبيق النصوص تطلبهابمجموعة من الشروط التي 

خرى ول( ومن جهة أأالقانونية لتفويض المرافق العامة داخل الجماعات المحلية ايجابيات )مطلب 
 سلبيات )مطلب ثاني(.
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ال��ل� الأول 

إ��اب�ات ت���� عق� الام��از في إ�ار ت���� ال��ف� العام في ال��ائ�

ال���ة   إن�از  أجل  م�  ال�ولة  إل�ها  تل�ـأ  ال�ي  ال��اكة  أسال��  ب��  م�  الام��از  عق�  �ع� 

ا والالاال����ة  عائ�ات  ق��اد�ة  ت�اجع  �ل  في  م��ان��ها  على  الع�ء  ت����  به�ف  ج��ا��ة، 

.ال���ول

الاس���ائ�ة ��� أن ت�ف� ال�ولة م���عة م� ال��انات لل��اص م� أجل ح�ای�ه� م� ال�ل�ات  

ال���لة لل�ل�ة ال��ف���ة لل�ولة، و�ن�اح ال��اكة ب�� الق�اع العام والق�اع ال�اص في �ل ال��اع  

.وال��ل�ة ال�ي ته�ف ال�ولة إلى ت���قهاب�� ال��عاق� 

�ع��� ما س�� ال���ق له أعلاه م��ارا ل��اس م�� إ��اب�ة ت���� ال��ف� العام ع� ����  

ش��ع   الام��از  عق�   ���� ع�  العام  ال��ف�  ت����  إ��اب�ة  م�اه�  وم�  الام��از،  ع��اده  ا عق� 

(ف�ع   الإقل���ة  ال��اعات  ت����  في  ع أو كأصل  جاذب�ة  للال)  الام��از  على  ق�  الأج��ي  س���ار 

.(ف�ع ثال�)ال����� ال��لي (ف�ع ثاني) ت���� أداء ج�دة ال��مات

الف�ع الأول 

ال��اعات الإقل���ة لأسل�ب الام��از �أصلل��ء

ت�ق�� ال����ة ال�املة داخل ال�ولة م�ه�نة ب��اح ال��اعات ال��ل�ة في ذل�، أی� تع���  

ت�اله�ا  اال��اعات الإقل���ة اله���ان الل�ان ت�أس� على قاع�ته�ا الع�ل�ات الإن�ائ�ة ن��ا ل�ه�لة  

.�70ال��ادی� ال��اد ت����ها

�ال��اعات   ال��ل�ة  ال����ة  ت�ق��  إ�ار  ی�ت��  الام��از في  أسل�ب  إلى  �الل��ء  الإقل���ة 

:تف��� ال��اف� العامة، ل�ج�د ش��� م� الق�اع ال�اص، ح�� ی�ع�� إ��اب�ا عل�ها �ال�الي

ال��ائ��ة للعل�م القان�ن�ة والاق��اد�ة وال��اسة ال��لة"ال��ائ�  جل�ل م�ن�ة، " ام��از ال��ف� العام وال����ة ال��ل�ة في  -70

.255ص  ،2016، جامعة أح�� ب�ق�ة ، ب�م�داس، 01، ع�د 53، ال��ل�  
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 في تحقيق التنمية المحلية11-10دور الامتياز في ظل قانون البلدية رقم  أولا:

التابعة للدولة يمكن من قانون البلدية فإن عقد الامتياز للمرافق  149طبقا لأحكام المادة 
 .71أن تتعلق بالمرافق التالية

مرفق المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القدرة والتي يمنح بموجبها الامتياز إلى  -
 .للمياهمتعامل خاص وفقا لإجراءات ومثال عن المستغل المؤسسة العمومية الجزائرية 

"نات كوم" المختصة في تنظيف ورفع  القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات مثل مؤسسة -
 القمامات المنزلية.

وهو النقل الذي يتم بمقابل لحساب الغير ويقوم به أشخاص طبيعية أو  :العمومي النقل  -
 عتبارية مرخص لهم بهذا الغرض.ا 

المقابل والمصالح الجنائزية وهي تتعلق بتكفل بجميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجنازة  -
 ط علىوالمتعلق بجميع الإجراءات الخاصة بالدفن، ومثالها وكالة تشييع الجنائز يوجد وكالتين فق

 .العاصمةالمستوى الوطني واحدة مقرها بوهران والثانية بالجزائر 

 والموازن العمومية، صيانة الطرقات والأسواق  -

 المذابح البلدية، -

 التابعة لأملاكها،  الفضاءات الثقافية -

 الفضاء الرياضي للتسلية التابعة لأملاكها، -

 المساحات الخضراء،  -
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على التالي: " يكيف عدد وحجم المصالح   11-10من قانون رقم  150تنص المادة  -
حتياجات كل بلدية اأعلاه ، حسب إمكانيات ووسائل و  149المنصوص عليها في نص المادة 

ستغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية اويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل 
  .72عن طريق امتياز أو التفويض

ستغلال المباشر والمؤسسة اختيار بين انلاحظ من خلال هذه المادة أن البلدية حرة في  
ختيار بين هذه الأساليب عكس ما كرسه االعمومية للامتياز والتفويض، وأن هناك مساواة في 

، حيث هناك ترتيب في طرق تسيير المرفق العام المحلي من خلال 1990القانون البلدية سنة 
 .المساواة بين هده الأساليب ويعتبر هذا تطورا ملحوظا

ية يمكن للجماعات الإقليمية أن تلجأ لعقد الامتياز لتسيير جميع المرافق العامة المحل
ويمكن أن تلجأ البلدية مباشرة لمنح الامتياز دون فشل  149المنصوص عليها في نص المادة 

 .11-10رقم من قانون  155ستغلال المباشر حسب المادة الا

 .والجديد في القانون المعني هو إخضاع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم

 في تحقيق التنمية المحلية 12-07الامتياز في ظل قانون الولاية رقم  ثانيا: دور

 :تقوم الولاية بالتنمية المحلية في عديد الميادين نذكر منها

 ر عديد المرافق مثل المرافق العمومية الخاصة بالمسافرين، : يمكن لها أن تسي الصناعية -

 مثل تسيير الأملاك العقارية  :السكن  -

كما تقوم الولاية بتنسيق نشاطات البلديات، كنا يمكن تدخل الولاية بوصفها للبلديات فيما  -
 .يتعلق ببرامج التنمية والتجهيز الممولة

                                                             
 .نفسهمرجع  ،11-10من القانون رقم  150و 155المواد  -72
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المرافق العمومية التابعة للولاية التي يمكن أن تسير عن من قانون الولاية  77حددت المادة 
 .73طريق عقد الامتياز

 الطرق والشبكات المختلفة. -

مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين كالمراكز المختصة في العناية بالمسنين وذوي  -
 .الإعاقات الذهنية والحسية وهي منتشرة عبر عديد الولايات من الوطن

 وهو شأنه في ذلك النقل العمومي في البلدية.  :الولاية ي داخل النقل العموم -

 حفظ الصحة ومراقبة التوعية. -

 السياحية -

 الإعلام الاتصال -

 التربية والتعليم العالي والتكوين -

 لجان الرياضة والتشغيل -

 الفلاحة والري والغابات. -

 التجاري والأسعار والنقل -

 والاقتصاديةالهياكل القاعدية  -

 التراث التفافي المادي وغير المادي والتاريخي -

 حماية البيئة -

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -
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 ترقية المؤهلات المحلية -

السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية فيما يتعلق تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة أسند المشرع  -
لة ل الدو للوزير التكلف بالتهيئة الإقليم ممث محيط الجديدقرار منح الامتياز عن طريق التراضي في 

 الذي تنتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.

 رع الثانيالف
 ستثمار الأجنبي على المستوى المحليلاجاذبية عقد الامتياز ل

الجزائر من بين الدول السباقة في تطبيق عقد الامتياز المرافق العامة، وهذا لما له   تعتبر 
، حيث أصبح مشاركة القطاع 74ستغلال المرفق العامانعكاسات إيجابية على حسن سير إدارة امن 

الخاص في تمويل وتشغيل المرافق العامة أمرا في غاية الأهمية، بل وتفرض تعسفا في الوقت 
عتبارات فنية ومالية، لذا أضحت واقعا بل ضرورة واقعية في عديد من مشاريع الدولة، لاالحاضر 

ين القطاعين العام والخاص، حيث يعتبر عقد امتياز المرافق العامة من أبرز إشكالات الشراكة ب
أين ظهر مفهومه في أعقاب الثورة الصناعية في فرنسا، كما يساير عقد الامتياز مع السياسة 

عتماد الدولة ا قتصادي، كما لم يقتصر العامة للدولة القائمة على أساس مبدأ حرية النشاط الا
عامة فحسب وإنما أهميته ومكانته الجزائرية على عقد الامتياز كأسلوب لاستغلال وإدارة المرافق ال

ستثمار خاصة في كوسيلة تسيير فعالة جعلت منه واحدة من الأساليب المعتمدة في تشجيع الا
 .75مجل العقاري 

ستثمارا في مشاريع الشراكة بين اتعد الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأوائل الأكثر  
 حول التنمية 2016اضية، حيث ما جاء في تقرير الم 15القطاعين العام والخاص خلال السنوات 

 .قتصادية في إفريقيا الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةالا

                                                             
وتسير  إدارةع الخاص في اكوادك حمزة ، " التجربة الجزائرية في تطبيق عقد الامتياز كأحد الأساليب لمشاركة القط -74

، الجزائر، ، المركز الجامعي افلو 01، عدد  03المجلد  للدراسات الاقتصادية  ولإدارية، أراءمجلة المرافق العمومية "، 
 . 44، ص  2021،

 .44، ص نفسهكواديك حمزة، مرجع  -75
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 تتجلى الشراكة ببن القطاع العام والخاص في الجزائر بشكل واضح مع الإصلاحات 
قتصاد الحر، انتقال إلى نظام الاقتصادية في التسعينيات من القرن الماضي، أو ما يعرف بالا

قتصادية الخاصة لاستثمارات االاالمتعلق بتوجيه  1988سنة  88-25حيث حرر القانون رقم 
 الاستراتيجيةقتصادية ما عدا القطاعات ، وسمح له بالخواص في جميع المجالات الا76الوطنية 

 سقف الاستثمار.

المؤرخ  10-90القانون رقم بخصوص موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص صدر  
ق المتعلق بالنقد والقرض، حيث يعتبر بمثابة حجر الأساس لتطبيق مبادئ اقتصاد السو  1990في 

تكار الدولة على احقتصادي حيث وضع حد لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في النشاط الا
 .المعاملةلنفس  قتصاد، وأصبحت بموجبه المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تخضعالا

 الفرع الثالث

 تحسين أداء جودة الخدمات

يرتبط مفهوم المرفق العام بالمصلحة العامة، لذلك يساهم الخواص عن طريق عقد امتياز  
لا  في تسيير المرفق العام وإيجابية ذلك مرهون بمنح تكريس وتطبيق الرقابة على الخواص، لأنه

 ختلاف مراكزهمايمكن أن تلبى حاجيات الأفراد في الدولة إلا عن طريق مساهمة الخواص على 
مة من قتصادي، أين يهدف إلى تحقيق المصلحة العاادية، يعتبر المتعاقد مع الإدارة شريك قتصاالا

الجانب الذي يكون صعب على الإدارة، أين يوفر رؤوس الأموال للدولة ويوفر إدارة عن طريق 
 قلنقابل الكفاءات العالية التي يملكها التي يقدم من خلالها نمو سريع وقيمة أعلى للمشروع، وبالم

كن مخاطر الإدارة أمام تحديات المواطنين، حيث يتعامل مع المواطن مواطن عادي محل الدولة ول
ا مقتصادي بواسطة ختيار الأحسن للشريك  الاايجب على الإدارة أن توظف سلطتها التقليدية في 

 يقدمه القانون من طرق لإبرام عقد الامتياز.

                                                             
 ر، .ج الوطنية،قتصادية الخاصة ستثمارات الا، يتعلق بتوجيه الا1988جوان  12، المؤرخ في 52-88القانون رقم  -76
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 المطلب الثاني

 إطار تسيير المرافق العامة مساوئ تطبيق عقد الامتياز في

يتحقق الامتياز في إطار تسيير المرفق العام في تحقيق المصلحة العامة، بالعمل على  
عد لقوا  تلبية حاجيات الأفراد في الدولة، بتقديم خدمات أو إنتاج سلعة مع ضرورة الاحترام الصارم

 نتظامها.او ستمرارها االمساواة والعدل في توزيع هذه الخدمات والحفاظ على 

داخل إطار المبادئ أعلاه تسعى الجماعات المحلية إلى تقديم خدمات في إطار عقد  
عتبر يعتبار إلى المرفق العام المحلى، الذي الامتياز بنوعية عالية من أجل المساهمة في رد الا

دولة اخل الدتجاه الأفراد اواجهة كبيرة أمام الأفراد في الدولة إذا تخلت الدولة عن القيام بواجبها 
مصالح بجميع مسؤوليتها، فهل الخواص دائما يصلون إلى تحقيق ال في القيامإقرارا بفشلها الذريع 

 العامة عن طريق عقد الامتياز؟

وبذلك  الجوانب،يؤثر عقد الامتياز في إطار تفويض المرفق العام بالسلب في الكثير من  
هذا العقد على  يحتوي لا يوجد ضمان لنتائج إيجابية من جزء عقد الامتياز، أين يمكن أن 

حرية  ، كما يمكن أن يؤثر الملتزم على الإدارة بالتقليص منالاتفاقيالمخاطر الإدارية للتفويض 
ما ك( لوأفرع الإدارة بالتنازل من حقها في المراقبة التي تكون في حالات قيام الدولة بالتزامها )

فرع يمكن أن يتأثر الجانب المالي للسلطة المفوضة بطريقة تنعكس بالسلب على المرفق العام )
 ثاني(.
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 الأولالفرع 

 من حرية السلطة المفوضة في المراقبة والتعديل التقليص

من المعلوم أن السلطة المفوضة في حالة تفويض أحد مرافقها العامة، يجب عليها أن  
بحقها في المراقبة والمتابعة لكن هاته الأخيرة كثيرا ما تصطدم بعدة عراقيل تفرضها طبيعة تحتفظ 

 .77ستعانة بالخبرة الأجنبيةلاهذه العقود التي قد تتطلب تقنيات عالية قد تستدعي إلى اللجوء إلى ا

فمدة هذه العقود مثلا، تكون طويلة نسبيا مما يحتم ترك هامش من الحرية في التصرف  
لمفوض إليه وعدم تقييده بتطبيق ترسانة من القوانين، التي تكون بمثابة عرقلة أمام تطور ل

 . 78قتصاد سواء على المستوى الوطني أو المحليالا

 

 الثانيالفرع 

 المالية للسلطة المفوضة المخاطر

سترداد المرفق العام محل التفويض أو عند اتظهر هذه المخاطر على الخصوص عند 
 العقد بصفة عادية بعد مضي المدة المتفق عليها.نتهاء ا

سترداد التفويض للمصلحة العامة، وبدون خطأ من المفوض إليه، ويكون حق اففي حالة 
هذا الأخير الحصول على تعويض على الخسارة التي لحقت به، بالإضافة إلى ما فاته من ربح، 

 بقا هذه المخاطر المالية أن تتوقع مسوفي هذا الإطار يتوجب على السلطة مانحة التفويض تفادي 

 . 79تفاقية التي أبرمتهامثل هذه الأمور السلبية، وتحددها بصفة دقيقة في الا
                                                             

الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )ل.م  لعقود تفويض المرفق العام فيسمية سلامي ، النظام القانوني -77
، 2021.د( في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 .141ص

 .141سمية سلامي،مرجع نفسه، ص-78 
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أما في حالة نهاية مدة عقد تفويض المرفق العام بصفة عادية، فتوجد عمليات التصفية  
المفوضة لبعض سترداد السلطة االتي تصب أساسا على المسائل المادية، حيث تثار مشكلة 

 . 80الأغراض دون أن يكون محدد مسبقا في العقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

  .292فوناس سوهيلة، مرجع سابق، ص -79
  80 - فوناس سوهيلة، مرجع نفسه، ص 292 .
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 خلاصة الفصل

يضفي القاضي الجزائري طابع العقد الإداري على الامتياز لأنه تصرف مختلط، حيث أن  
 رية، التصرفات التي تكون الإدارة طرفا فيها ويغلب محتواها الطابع التنظيمي هي من عقود الإدا

 

 عقد الامتياز خصه المشرع بنظام قانوني خاص به، لاسيما وأن نشأته بفرنسا وبالنظر لأهمية
 مقترن بظهور المرفق العام.

تتفوق الإدارة عموما على الملتزم بوضعها مجموعة من الشروط القانونية ذات الطبيعة     
 مبدأ التنظيمية، التي تمنح لها عدد كبير من الحقوق غير مألوفة في قواعد عامة، وهذا ما يبرره

ن لأ كما أن الملتزم يجب التشديد عليه من أجل جبره على القيام بواجبه العامة،امتياز السلطة 
 التزامه من صميم المصلحة العامة.

لكن يمكن أن يفرز عقد الامتياز أثارا سلبية وأخرى إيجابية وهذا مقترن بمدى التزام المتعاقد  
 بالقيام بعمله، كما أن مجالات التي يمكن أن ينجح فيها عقد الامتياز محددة، لاسيما مجال

 ي.جتماعاالخدمات والمجالات الاقتصادية التي لها بعد 
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، نخلص إلى أن ستقرار على مفهومه وطبيعتهمن خلال الدراسة لموضوع عقد الامتياز والا      
الدولة تسعى إلى حماية الحقوق والحريات وتقديم أحسن الخدمات، حيث توكل لهم جزء من مهامها 

الامتياز بشرط أن تراقبها وتشرف عليها في إطار قانوني محدد سابقا في دفتر في إطار عقد 
 الشروط.

يتميز القطاع الخاص بالابتكار والتجديد وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة، مما ينعكس      
على جميع مؤسسات الدولة لاسيما الجماعات المحلية على اعتبارها واجهة الأفراد داخل الدولة، 

 هي التي يقع على عاتقها مسؤولية تحسين الأداء المعيشي للأفراد.و 

تتعلق التنمية المحلية بمدى توطيد العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا ما يعكسه      
عقد الامتياز، لكن ذلك يتوقف على حسن اختيار الدولة للشريك، وكذلك مدى مراقبتها لتطبيق 

 ه في شمل التزامات.الشروط المفروضة علي

يظهر من خلال الدراسة أن المشرع الجزائري وفق من خلال ما جسدته القوانين المتعلقة      
ويجب  يكفيبالجماعات المحلية، في إعطاء مكانة للخواص عبر شكل الامتياز، إلا أن ذلك لا 

 على أن يتقيد كل من المشرع والإدارة بالتوصيات التالية:

راطية التشاركية، والتمثيل الشعبي عن طريق عقود الامتياز، عن طريق نشر ثقافة الديمق -
 الصحف والإعلام المحلي.

إقامة ندوات وملتقيات مع الشركاء الاقتصاديين من أجل تحسسيهم بدورهم في تحقيق  -
 التنمية المحلية.

إشراك الجامعة عن طريق تشجيع البحوث في مجال دور شكل الامتياز في تطوير  -
 المحلية. الجماعات

دعم ثقافة الديمقراطية على المستوى المحلي الذي ينعكس على إشراك المؤسسة في تحقيق  -
 التنمية المحلية.

 تقوية المؤسسات في القطاع الخاص وتدعيم العلاقة بينها وبين القطاع الخاص.  -
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ون وضع نظام قانوني خاص بعقد الامتياز، وإنما يجب تحقيق التنمية المحلية لتك يكفيلا  -
 أساس التنمية الوطنية.

 ترتكز التنمية المحلية الناجعة على خطط ومشاريع من أجل تسهيل تطبيق القوانين. -
العمل على تكامل الجهود بين المجتمع المدني والإدارة في إطار البرامج الانتخابية  -

 المحلية.

المحلية، وإنما يجب لا تقتصر التنمية على الدولة أو الجماعات أن بناء على ما سبق يجب       
شراف، ويقوم الخواص بتحقيق بحيث تقوم الدولة بمسؤولية الرقابة والإ ،تشجيع المبادرة الخاصة

 التنمية، وبذلك تتحقق المصلحة العامة.
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 قائمة المراجع

 ولا بالعربية أ

I/الكتب 
شريقي .1 مريم،  عمارة  سعيد،  الإداري   بوعلي  )التنظيم  الإداري  القانون  النشاط   -نسرين، 

 . 2022، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  5الإداري(،ط
للمواريدمحمد   .2 الاستراتيجي  ،    -بالغالي،التخطيط  والأمنية  التنظمية  و  القانونية  الأبعاد 

 . 2013ر الموارد المائية ، دار الكتاب الحديث القاهرة ، يسياسة تسي
دار   .3 مقارنة،  الامتياز، دراسة نظرية  المترتبة على عقد  الآثار  الحرازين،  ديب  جهاد زهير 

 .الفكر والقانون للنشر والتوزيع، د ب ن، د س ن
العامة .4 المرافق  : دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث،  BOT الشهاوي إبراهيم، عقود امتياز 

 القاهرة 
 . نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر ضريفي .5
الطماوي سليمان، مبادئ القانون الإداري )الكتاب الثاني: نظرية المرفق العام وعمال الإدارة  .6

 ، مصر. 10العامة(، دار الفكر العربي، ط
النشاط    -الإداري   التنظيم  -ماهية القانون الإداري   -الطهراوي هاني علي، القانون الإداري  .7

 .2009الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
العقاري  .8 القانون  في  الامتياز  طريق  عن  الفلاحي  العقار  استثمار  العزيز،  عبد  محمودي 

بيت   الدولة،  ومجلس  العليا  للمحكمة  القضائية  الاجتهادات  آخر  ضوء  على  الجزائري 
 . جزائر، ال2الأفكار للنشر والتوزيع، ط
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II/  1الرسائل الجامعية 

 الجامعية أطروحات الدكتوراه1

لي نعيمة، عقد الامتياز الإداري في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  كأ .1
تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2018 . 
الدكتوراه سوهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  ناسو ف .2

في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 . 2018وزو، 

لجزائر، أطروحة لنيل شهادة ا  سمية سلامي، النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في .3
وق والعلوم الدكتوراه الطور الثالث )ل.م .د( في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحق

 . 2021السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  

 ر يمذكرات الماجيست -2

 العمومية  بامتيازالمرافق المتعلقة 842-943 بن مبارك راضية التعليق على التعليمة رقم-(1

 . عكنون ماجستير،كليةالحقوق،جامعةالجزائر،بن شهادة  لنيل مذكرة . ، وتأجيرها
شهادة   مذكرة لنيل الجزائري، القضاءالإداري  فيري العقدالعقدالإدا   ومحتوى ،مفهومعاليةحميد بن-(2

 . عكنون ،بنإدارة ومالية  ،فرعالماجستير 

 ستر الممذ كرات ا-3

محياوي -(1 شهادة    بن  لنيل  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  الامتياز  لعقد  القانوني  النظام  سارة، 
الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

 .بسكرة

رقم  -(2 التنفيذي،  المرسوم  ظل  في  العام  المرفق  تفويض  عقود  إبرام  ،  199  -18أحلام، طرق 
لني السياسية، مذكرة  والعلوم  الحقوق  كلية  عام،  قانون  تخصص  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  ل 

 . جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي
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بن يدير بلال، يوسف خوجة حسان، مكانة الشروط التنظيمية في عقود تفويض المرفق العام، -(3
ون الإداري، كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القان

 . 2019والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

شيلة رتيبة، عقد الامتياز كاتبة مستحدثة لتسيير المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -(4
الرحمان  السياسية، جامعة عبد  الحقوق والعلوم  كلية  إداري  قانون  الحقوق، تخصص  الماستر في 

 . 2020ميرة، بجاية 

في    -(5 المحلية  للتنمية  كألية  العام  المرفق  عماد،  كعبوش  سمير،  لنيل طاليس  مذكرة  الجزائر، 
يحيي،   بن  الصديق  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الحقوق،  في  الماستر  شهادة 

 . 2022جيجل، 

المجال  -(6 في  الامتياز  عقد  هناء،  براهمي  أميمة،  الجهوية  البيئي:بهلول  المؤسسة  امتياز  عقد 
نيل متطلبات  مقدمة ضمن  مذكرة  نموذجا،  تبسة  الريفية  قانون    للهندسة  ماستر، تخصص  شهادة 

 . 2021إداري، كلية الحقوق، جامعة العربي تبسي، تبسة، 

/III المقا لا ت 

 الورقية( ا المقالات )النسخة-

الأساسية"،  1) البنية  لمشروعات  القانون  الإطار  الدين،"  سر  القانون  هاني  ، والاقتصادمجلة 
 14. -05ص  ،69، عدد1999

مجلس  2) عن  صادر  في  قرار  صادر  رقم  2004مارس    09الدولة  رقم   11950،  فهرس 
 2019.     -2012، ص2004، سنة 5، منشور في مجلة الدولة، عدد11952

المجلد   مجلة صوت القانون،بالة زهرة، لعماري أمال، عقد الامتياز كطريقة لتسيير المرفق العام"، -(3

 . 143-131، ص 2018، 01عددالخامس، 

مجلة المياه والبيئة،  محمد، "نظام الامتياز بين التشريع والتطبيق في قانون المياه الجزائري"،  جلاب -(4

 . 44-37، ص 31، بليدة، عددالمدرسة الوطنية للري

"، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  شريف هنية، "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر -(5

 . 129-110، ص2020، 01، عدد09، المجلدوالاقتصادية
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الفلاحية الموجهة    نادية،ابو عمرو  -(6 استغلال الأراضي  آليات حماية   " يونسي حفيظة 
، أمحمد بوقرةجامعة  مجلة الحقوق و العلوم السياسية،  للاستثمار عن طريق عقد الامتياز"، 

، ص 2022،    01، عدد    15المجلد    الجزائر،مخبر الاليات القانونية التنمية المستدامة،  
1043-1056 . 

كوادك حمزة ، " التجربة الجزائرية في تطبيق عقد الامتياز كأ حد الأساليب لمشاركة  -(7
مجلة اراء للدراسات الاقتصادية  و القطع الخاص في ادارة و تسير المرافق العمومية "،  

–  35، ص    2021الجزائر، ،، المركز الجامعي افلو ،    01، عدد    03المجلد    لإدارية ،
47 . 

 المقالات)النسخةالإلكترونية(-

، مقال 106-100القانون العام، الجزاء والصفحةص  مازن ليلو راضي، القانون الإداري و   (1
 https://almerja.net/reading.PHp?!=4/24/05/2023منشور علي الموقع التالي :  

IV/  الملتقيات 

القطاع   (2 و  العمومي  القطاع  بين  سعاد، شركة  الوطني(   فعاليات )الخاص  غوتي  الملتقي 
 . الجزائر،05/2018/ 3و2ايام ،   1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 /IIV ص القانونيةالنصو 

 النصوص التشريعية  /ا

الفلاحة،   في  رالذاتيي تسي  يتضمن  1968سبتمبر    30بالتاريخ    ،المؤرخ653-68  الأمر رقم (1
ويتمم)ملغي(15/02/1969صادرفي  15عدد،  رج.   رقم  يعدل  في  73-71  الأمر    08  المؤرخ 

 .  11/1971/ 30،صادرفي 79عدد ، ج. رالزراعية،ر  ةبثو  ق، متعل1971نوفمبر 
رقم   (2 في    58-75القانون  المتضم1975سبتمبر  26المؤرخ  معدل ،  المدني،  القانون  ن 

 . 13/05/2007عدد صادر في ج.ر،  ،05-07ومتمم بالقانون رقم 

https://almerja.net/reading.PHp?!=4/24/05/2023
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العمومية   للمؤسسات التوجيهي  القانون  ،المتضمن1988  يناير12،المؤرخفي 01-88  مرق القانون-(3

 . 13/01/1988صادرفي  02عدد ، ،ج. ر الاقتصادية

  الاقتصادية   الاستثمارات  بتوجيه  ،يتعلق1988جوان    12في    ،المؤرخ25-88  مرق  القانون 4)-
 .13/07/1986 صادر في،28،ج. ر،عدد الخاصة الوطنية

استغلال  ،يتضمن1987ديسمبر    08في    ،المؤرخ19-87  رقم  قانون ال (3  الأراضي   كيفية 
وواجباتهم  وتحديد  الخاصة  الوطنية  للأملاك  الفلاحيةالتابعة في، 50ر،عدد.،جحقوقهم   صادر 

09/12/1987 . 
رقم (4 النفايات  ،المتعلق2001ديسمبر    12  في  ،المؤرخ19-01  القانون   ومراقبتها  بتسيير 

 . 12/2001/ 12 ،77، ددع ،ج .ر ،إزالتها
 التنمية إطار في البيئة بحماية ،متعلق2003يوليو    19في    ،المؤرخ10-03  رقم  القانون  (5

 20/07/2003 صادر في،43ر،عدد .المستدامة،ج
في  ،14-08رقم    القانون  (6 رقم  ويتمم  ،يعدل2008يوليو    30  المؤرخ  -90  القانون 

  صادر في ،44الوطنية،ج. ر،عدد  الأملاك  قانون   والمتضمن  1990  أول ديسمبر  في  ،المؤرخ30
03/08 /2008 . 
رقمال (7 عدد  ر، .ج،  لفلاحيا  التوجيه  ،يتضمّن2008وت  أ  3مؤرّخفيال   16  -  08  قانون 

 . 10/08/2008 صادر في،46
رقم (8  الأراضي   استغلال  وكيفية  يحدد شروط  2010أوت    15  المؤرخ في  03-10  قانون 

 . 18/08/2010 صادر في،46ر،عددج. للدولة، الخاصة للأملاك التابعة  الفلاحية
  يتعلق  03-03رقم    الأمر   يتمم  و  ،يعدل2010أوت  15  المؤرخ في  05-10  القانون رقم (9

 . 2010/ 18/08،صادرفي46بالمنافسة،ج.ر،عدد
 صادر في،12بالولاية،ج.ر،عدد  ،يتعلق2012فبراير    21في    المؤرخ  07-12رقم  قانون ال (10
29/02/2012 . 
 صادر في  37،ج.ر،عدد  متعلق بالبلدية،  2011يونيو   22  مؤرخ في  10-11  القانون رقم (11
03/07 /2011 . 
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 النصوص التنظيمية /ب

  الصفقات  تنظيم  ،يتضمن2015سبتمبر    16  ، المؤرخ في247-15  الرئاسي رقم  المرسوم (1
 . 20/09/2015 صادر في، 50عدد، ،ج. رالمرفق العام وتفويضات العمومية

رقم (2 في،19-82  المرسوم    وتحديد   الدولة   مزارع  نشاءإ  ،المتضمن1982يناير  16  المؤرخ 
 . 01/1982/ 19 صادر في، 03عدد ، ر .،جالأساسي النموذجي قانونها

التنفيذي (3 الديوان  ،المتضمن1996فيفري    24في  المؤرخ  87-96  رقم  المرسوم   إنشاء 
 .  1996/ 02/ 28 صادر في، 15،عدد رج.والمتمم، الفلاحية،المعدل للأراضي الوطني

رقم  المرسوم (4   الشروط  تحديد  ،المتضمن1984  ديسمبر  15في  ،المؤرخ378-84  التنفيذي 
 . 1984/ 12/ في 15،صادر 66عدد ، ،ج. ر الحضرية ومعالجتها لصلبةا   النفايات

رقم  المرسوم (5 في،52-89  التنفيذي  تعديلا،1989فريل  أ  18  المؤرخ  ن للقانو   المتضمن 
 . 04/1989/ 19 صادر في، 16ر،عدد .النموذجية،ج  للمزارع الأساسي

رقم  المرسوم (6   63عدد  ،  ،ج.ر2000  أكتوبر سنة  25  المؤرخ في  324-2000  التنفيذي 
 . 10/2000/ 25 صادر في

،ج. المرفق العام  بتفويض  ،يتعلق2018أوت  2  المؤرخ في،199-18  التنفيذي رقم  المرسوم (7
 .15/08/2018  صاد رفي،48ر،عدد

 ثانيا بالفرنسية 

I Ouvrages : 

1) J.Rivéro, droit Administratif,9émeed, Dalloz, paris, 1980 

2) De Laubadére,Traité de droit administratif, tome І, 08 emeed, L.G.D.J.1980  

3) YVES Madiot, AuXFirontiéres du contrat et de l’acte admininistratif 

unilatéral, LGDJ, Paris, 1971 

4) ZOUAIMIA Rachid, la délégation de service public au profit des personnes 

privées, maison de Belkiss, 2012 
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II- Articles de Revues 

B. Rahal, la concession de service Public en droit algérien de service Public en 

droit algérien, Revue IDARA , n01, 1994 .Articles disponible sur 

https://www.asjp.cerist.dz/ 

 

https://www.asjp.cerist.dz/
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1-2  مقدمة 
لتنمية الية الفصل الأول : الإطار القانوني لشكل الامتياز المرفق العام كآلية لتحقيق فعا 4

  المحلية
 المبحث الأول :مفاهيم أساسية حول شكل امتياز المرفق العام 5
5-6  الأول: الطبيعة القانونية لشكل الامتيازلمطلب ا 
6-7  لفرع الأول: الطبيعة التنظيمية لشكل الامتيازا 
7-9 لفرع الثاني: الطبيعة العقدية لشكل الامتيازا   

 الفرع الثالث: الطبيعة المزدوجة لشكل لامتياز 10
 الفرع الرابع: الطبيعة المختلطة للامتياز 10

11-13  التنظيميةاولا : الأحكام  
13-15  التعاقدية الأحكام:ثانيا  

61  المطلب الثاني: نشأة وتطور شكل الامتياز 
61  الفرع الأول: تطور شكل الامتياز في الأنظمة المقارنة  

71-18  (20إلى غاية القرن  19أولا : ظهور شكل الامتياز في فرنسا ) القرن  
81-20  ثانيا : تطور شكل الامتياز في مصر 

 :استقبال شكل الامتياز في القانون الجزائري  الثاني الفرع 20
20-21  ةقليميالانكار عقود تفويض المرفق العام في ظل الدور التداخلي للجماعات الإ ةأولا: مرحل 
21-23  ثانيا : مرحلة الانفتاح على عقود وتفويض المرفق العام في ظل دولة ضابطة 

 الامتيازالفرع الثالث: تعريف شكل  24
24-25  أولا: التعريف الفقهي 
25-27  ثانيا: التعريف القانوني لعقد الامتياز 
27-28  التعريف القضائي  :ثالثا  
 القانوني لشكل الامتياز نالثاني: التكويالمبحث  28-29

92  المطلب الأول: إبرام شكل امتياز المرافق العامة 
92  المرافق العامةالفرع الأول: طرق إبرام شكل امتياز  
30-31  أولا : صيغة الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام شكل الامتياز 
31-33  التراضي إجراء استثنائي في إبرام عقد الامتياز :ثانيا 
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 الفرع الثاني: إجراءات إبرام شكل الامتياز 34
 أولا: صدور قرار التعاقد 34

43-35  ثانيا: المصادقة على عقد الامتياز 
53-36  المطلب الثاني: أحكام نهاية شكل الامتياز المرافق العامة  

63  الفرع الأول: نهاية شكل الامتياز 
36-37  أولا : النهاية الطبيعية لشكل الامتياز   
73-38 الطبيعية لشكل الامتياز  ثانيا: النهاية غير   

83  الفرع الثاني: نتائج نهاية عقد الامتياز 
93 للإرجاع أولا : أملاك   

 ثانيا: أملاك الاسترداد 40
 ثالثا : الأملاك الخاصة  40
 خلاصة الفصل 41
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 ملخص 

بواسطة معيار المحافظة على حقوق وحريات الأفراد،   العام أهدافهطار تسيير المرفق إيحقق عقد الامتياز في        

سيما وأن التنمية المحلية هي التى تهم الأفراد داخل  على مستوى الجماعات المحلية، لا   لذلك يبرز وجهه التطبيقي

تنعكس عقد   عليهم  الدولة  مختلفة  قانونية  الجزائري عن طريق نصوص  المشرع  لذلك كرس  منافعها،  مباشرة 

 الامتياز كآلية لتحقيق التنمية المحلية.

  من أجل  ها بخدمات الخواصوظائفمختلف    في الجزائر  عوضت الجماعات المحلية   طار أعلاهال   في هذا   

التنمية المحلية، لأن هذه مكلف  تحقيق  موارد بشرية ومادية،  الوظائف  إلى  تحتاج  الذي  ة  الجماعات  الأمر  جعل 

 .المركزية في الدولة على السلطاتقلالية وفعالية، أين لا تعتمد ستا المحلية تحقق

بالمواصفات   الخدمات  وتقديم  والتجديد  بالابتكار  الخاص  القطاع  جميع يتميز  على  ينعكس  مما  المطلوبة، 

التي يقع على عاتقها   الدولة وهي  اعتبارها واجهة الأفراد داخل  الجماعات المحلية على  الدولة لاسيما  مؤسسات 

 مسؤولية تحسين الأداء المعيش ي للأفراد.

العام،   والقطاع  الخاص  القطاع  بين  العلاقة  توطيد  بمدى  المحلية  التنمية  الخا تتعلق  القطاع  يتميز  لأن  ص 

عليه، داخل إطار قانوني رقابة صارمة  المطلوبة، بشرط ممارسة  بالنوعية  بالابتكار والتجديد وتقديم الخدمات  

 واضح وصريح ومنظم. 

 عقد الامتياز - الجماعات القليمية - تفويض المرافق العامة-  التنمية المحلية  : الكلمات المفتاحية

Résumé 

Le contrat de concession, est un moyen fiable dans la gestion du service public, a atteint ses 

objectifs au moyen du critère de préservation des droits et libertés des personnes, donc son 

application apparaît au niveau des collectivités locales, d'autant plus que le développement local est 

de l'intérêt des particuliers au sein de l'État, afin que ses avantages soient directement reflétés. C'est 

pourquoi le législateur Algérien l'a consacré à travers divers textes juridiques. Le contrat de 

concession est un mécanisme de réalisation du développement local. 

Dans le cadre ci-dessus, les collectivités locales en Algérie ont compensé leurs différentes 

fonctions par des services privés afin de réaliser le développement local, car ces emplois sont 

coûteux et nécessitent des ressources humaines et matérielles, et c'est ce qui a fait que les 

collectivités locales ont acquis une autonomie et une efficacité, comme ils ne dépendent pas des 

autorités centrales de l'État. 

Ce qui se reflète dans toutes les institutions de l'État, en particulier les groupes locaux, car 

ils sont l'interface des individus au sein de l'État et ils sont responsables de l'amélioration des 

performances de vie d'individus. 

Le développement local concerne la mesure dans laquelle la relation entre le secteur public 

et le secteur privé est renforcée. Néanmoins, le secteur privé doit être obligatoirement soumis à un 

contrôle, dans un cadre légal clair, explicite et organisé.  

Mots clés : Développement local-Autorisation des équipements publics-Groupes régionaux-Contrat 

de franchise-Collectivités territoriales   


